SSS 


اسل 


القوادح السلفية في مشروعية علم 
الكلام 


د / عيسى بن محسن بن عيسى النعحمي 
يمى سعودي» أستاذ مساعد بقسم العقيدة يجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة 


القوادح السلفيََّ ب مشروعيَّنَ علم الكلام 0 
لصتت بء | 


هذا البحث تنقيب عن القوادح التي قدح جا أئمّة أهل السّنّة والجماعة 
في مشروعية علم الكلام ودعوئ موافقته لأصول الدَّين التي نزل بحا الوحي؛ 
وذلك بتتبع نصوصهم» والنظر في ثنايا أقوالحم لاستخلاص تلك القوادح. 

وا هدف الرئيس من هذا البحث : هو تأصيل الموقف السلفي من علم 
الكلام والكشف عن معقوليته وسداده» ويتضمن هذا المدف أهدافًا فرعية» 
كالبرهنة على إدراك أئمّة السلف لوجود القطيعة بين السِّنّة والكلام الذي 
أحدثه المتكلمون» وكذلك تمييز الجدل السلفي في العقائد عن الكلام البدعي» 
ونقد التأويلات الكلامية لموقف السلف من علم الكلام» فَإِنَّ في تحلية 
اعتراضاتم على مشروعيته : إيقافًا على العلل الباعثة لحم على ذم هذا العلم 
وأهله» وقي الآن نفسه نقدًا مضمرًا للتنصلات الكلامية من ذلك الموقف» 
بتقديم تفسيرات تلتف على اعتراضاتهم دون أن تنفصل عنها. 

الكلمات المفتاحية : (قوادح» أثمّة اللف» علم الكلام» العقليات؛ 
المتكلمون). 


e.alnaami(@gmail.com 


مجلخ الد راسات ات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسكلام على أشرف الأنبياء والمرسلين› 
ا 

ففي غمرة تصاعد النشاط الكلامي على الصعيد الإعلامي والنشري» 
وحومة الجدل الدائر في الحيط الفكري حول الحاجة إلى استحياء مناهج علم 
الكلام واستثمارها؛ لتكون أداة ناهضة لإطفاء جذوة الشك» ودرعًا حاميًا 
لبيضة الاعتقاد» من عاديات الشبهات الإلحادية التى عصفت بإيمان كثير من 
الخلق» كانت الضرورة العلمية تقضي بإعادة طرح سؤال المشروعية لهذا العلم» 
ومدى صدق موافقته للوحى» وتحقيقه للهدف المنشود منه من إكساب اليقين 
وكُنيع حصن الاعتقاد؛ وذلك بمعايرته بموقف أهل امسن والجماعة منهع لا 
سيما موقف أئئّة السلف الذين أصفقت الأمّة على إمامتهم وجلالتهم بمن 
فيهم جماهير المتكلمين أنفسهم» وكان من مقتضيات ذلكء محاولة الغوص ي 
أغعماق نصوصهم لاستنطاقهاء بحنًا عن القوادح المعللة لذمهم الكلام وأهله 
وكشفًا عن وجوه معقولية تلك القوادح والاعتراضات» وعناصر الإحكام فيها. 

© أسئلة البحث * 

يروم البحث الإجابة عن حملة من السا لانت المركوية ولو بصورة ضمنية») 


القوادح السَلفيّت 2 مشروعيّت علم الكلام ES‏ 
من مثل : 

هل كان الذم السلفى للكلام ذمًا اعتباطيًا؟ أو أنَّ له أسبابه الق تفسره 

وهل كان علة هذا الذم هو منعهم من الاستدلال العقلي في العقائد 
على نقيض الموقف الكلامى قي اعتباره العقل واستدلاله به؟ أو أنَّ الذم 
غوّل غلية المتكلمون؟ 

وهل كان الذم السلفى للكلام للمواضعات والاصطلاحات التق 
أحدثها المتكلمون مع موافقتها لحقائق الوحي؟ أو أنَّ النقد السلفي كان 
لاشتمال تلك المواضعات على معان باطلة أحياتا» ومجملة تحتمل الحق 
والباطل في أحايين أخر؟ 

وهل كلام الأئمّة في العقائد كالكلام البدعي فيها؟ وما بمتاز أحدهما 
عن الآخر؟ 

كل هذه السؤالاات كاتثك حاضرة لدى الباحث اتان نحئه» وموجهة له 

أهداف البحث : 

الغرض الرئيس من هذا العمل هو : تأصيل الموقف السلفي من علم 
الكلام وتفسيره وتقريبه» وق طي هذا الغرض أهداف أخرئ, منها : 

|55 + البرضية غلم إدراك اة السلف للساينة ون أضول الدين كنا 
قررت في الوحي ووقع الإجماع عليهاء والكلام البدعي الذي وضعه المتكلمون. 


ا الدراسات ات 

ثانيًا : تمييز الجدل السلفي في العقائد عن الكلام البدعي. 

ثالنًا : نقد التأويلات الكلامية لموقف السلف من علم الكلام فإك في 
تحلية اعتراضاتحم على مشروعية هذا العلم : إيقافًا على العلل الباعثة لحم على 
ذم هذا العلم وأهله» ونقدًا مضمرًا في الوقت ذاته للتنصلات الكلامية من 
ذلك الموقف» بتقديم تفسيرات تلتف على اعتراضاتم دون أن تنفصل عنها. 

وبطبيعة الحال ليس القصد من هذا البحث استيفاء جميع القوادح التي 
يمكن استثمارها من تضاعيف كتب الأئمّة» ولا بسط القول في كل قادح مما 
اشتمل عليه هذا البحث؛ لأتما لو أعطيت حقهاء لما و نطاق البحث - 
المأذون به - بماء وإنما الغرض التنبيه على أصوها دون الخوض في فصوها. 

© منهج البحث : 

توصل الباحث قي قراءته هذا الموضوع بمنهج يزاوج بين المنهج الوصفي 
للأصول والمسائل الكلامية» والمنهج النقدي في معالجة المقالات» والمنهج 
التحليلي للنصوص لا سيما نصوص الأئمّة» والمنهج الاستردادي لرصد نشأة 
بعض القضايا وتتبع تطورها. وقد زويت متن البحث عن مزاحمة نصوص 
الأئكّة بنصوص غيرهم ليبقى المقن صفوًا من كدر الشركة» فن المقصد الأسى 
هو تثقف مسالكهم - بحسب الوسع - قي نقد هذا العلم؛ لذا قمث بتوظيف 
الهامش توظيقًا منهجيًا بوضع الاقتباسات الكلامية الخادمة لأفكار المتن وما 
علق ا من #وضييحات ن الاش راما وفيت الاجة وضع ن مان 
البحث. 


القوادح السَلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام en)‏ 


الدراسات اة 

من الدراسات السابقة التي تقاطعت مع موضوع هذا البحث؛ 
الكراسات القالية : 

-١‏ كتاب (ذم الكلام وأهله) لشيخ الإسلام ا 
الهروي الأنصاري (ت١54/8ه).»‏ وهذه المدونة غاية في الأهمية لتوفيرها المادة 
النصية المتعلقة بموقف السلف من الجدل والكلام» مرتبة فيها أقاويلهم على 
الطبقات. إلا أنَّ الجانب التحليلي لتلك المرويات واستخلاص الأطر العامة 
منها لم يكن هدمًا للإمام أبي إسماعيل الأنصاري المروي» وكأنه ارتأئ أنَّ 
النصوص ناطقة بنفسها وكافية في الدلالة. وهذا المسلك من مسالك الأئمّة 
المطروقة في التأليف. 

؟- رسالة بعنوان «فصل في الكلام الذي ذمه الأئمّة والسلف» 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» وهذا الفصل 
المنشور ضمن جامع الرسائل ليس تامًّا والموجود منه نفيس» حرر فيه ابن تيمية 
ينه حقيقة الكلام المذموم على لسان أئمّة السلف» ونقد التفسيرات التي 
قدّمها المتكلمون لهذا الذم على وجه الإجمال. وكلامه يزتنه في كثير من هذه 
القوادح وإن كان منثورًا في مصنفاته الأخرئ - وقد أشرث إلى بعضها في ثنايا 
هله راسا سور إل أن لوحو من ها الل 1 وطن ال مرم هذا 
البحث وهو جمع القوادح الكلية لأهل السّنّة في مشروعية علم الكلام» والتي 
تعد بعضها قوادح جوهرية» حاول المتكلمون بعد التنصل عنها بمسالك 


متعددة. 


إسماعيل عبد الله 


ا 


0 


مجلخ اله راسات ات 

۴۳- كتاب «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والمّئّة - عرضًا ونقدًا -» لفضيلة الأستاذ الدكتور / سليمان الغصن» وهذه 
الدراسة على أهميتها في بابماء وتقاطعها مع بحثي في المبحث الذي عقده 
المؤلف عن موقف أئمّة السلف من علم الكلام» إلا أنه م يكن من غرض 
المبحث تتبع القوادح السلفية في مشروعية علم الكلام» لذا اتسم تناوله 
لنصوص آئمّة السلف بالطابع السردي لا التحليلي» فضمر فيه استنطاق 
ذلالاه اتزلك اص مش كلا 

#© خطة البحث : 

قد تعلق البحث بتسعة أطراف» وهي مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» 
وهي : 

ات ال : قادح الابتداع. 

المبحث الثاني : قادح المال. 

الت الثالك : قادح الاعتراف 

اللبحث الرابع : قادح الاختلاف. 

ثم الخاتمة» يتلوها لائحة المصادر والمراجع» وكشاف الموضوعات. 

وأخيرا : أشكر كل من ساهم في تسديد هذا المرقوم وتصويبه» وأخص 
منهم شخصًا آثر الخمول على الذكر» ولولا ذلك لكان حقه أن يذكر في هذا 
العمل» فالله أسأل أن يحزيه عني خير ما جزی شنا على إحسانه» وأن ييارك 
في علمه وعمره» وأن يبلغه أسن المراتب وأعلاها في الخير والعلم. 

وأسأله ل أن يبارك في هذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجه صوابًا على 


القوادح السلفيّتَ ب مشروعيّتَ علم الكلام E‏ 


وفق سنة رسوله ولد نافعًا لقارئيه» إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. 


ا الد راسات ات 
ايه سب 


علم الكلام : المفهوم, والألفاظ ذات الصلة. 

من الملاحظ تاريخيًا أنَّ تبلور التعريف هذا العلم وتعليل تسميته بهذا 
الاسم جاءا متأخرين عن نشأته» ومن المفارقات التي أشار إليها بعض 
الباحثين() هو أنَّ أول تعريف صيغ لهذا العلم كان في القرن الرابع ال مجري 
ومن خارج الإطار الكلامي من قبل الفيلسوف أبي نصر الفارابي 
(ت ع ه)("). 

فأمًا أول تعريف صيغ من داخل الحقل الكلامي هو لعضد الدَّين الإيجي 
(ت*ه/اه) في القرن الثامن ال هجري. 

ودعوئ أنَّ أول تعريف للمتكلمين لهذا العلم كان على يد العضد الإيجي 


ولا : لأنه لا سبيل للقطع هذه الأولية قبل التصفح التام للمدونات 
الكلامية» وهذا نما لا يتأتى مع وجود شطر كبير من تلك المدونات في حيز 


.)١ 5( انظر : «إسلام المتكلمين» محمد بوهلال‎ )١( 
.)١١8-1١١1/( انظر : «إحصاء العلوم» للفارابي‎ )۲( 


القوادح السلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام هه 
زع 


المخطوط أو المفقود. 

وثانيًا : لأنه يكدر على هذه الأولية نصان هما أسبق من الناحية التاريخية 
من تعريف العضد الإيجي : 

أمًا النص الأول : فهو لابن فورك (ت5٠4ه)‏ يقول فيه : «والمسمى 
علم الكلام هو ... التمييز بين صحيح النظر وفاسده» والفصل بين ما هو 
حجة ودليل وبين ما هو شبهة ودعوئ)(1). 

ويمكن توجيه هذا النص» بأن يقال : إِنَّ ابن فورك ليس بصدد صياغة 
تعريف جامع مانع لعلم الكلام» وإِنما عئئن الكشف عن الوظيفة العامة لعلم 
الكلام» فلا يشكل هذا النص على دعوئ الأولية. 

وأمًا النص الثاني : فهو لأبي المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)‏ فقد قال : 
(والكلام نعني به معرفة العالم» وأقسامه» وحقائقه» وحدثه» والعلم بمحدثه وما 
يجب له من الصفات» وما يستحيل عليه» وما يجوز في حقه» والعلم بالنبوات» 
وتميزها بالمعجزات عن دعاوئ المبطلين وأحكام النبوات والقول فيما يجوز 
ويكتنع مرق “كليات الشرائع)0"). 

وهذا النص يظهر بجلاء فيه قصدية التعريف لعلم الكلام لإمام متقدم 
زماناً على العضد الإيجي» مما يكسر دعو أولية الإيحي في وضع تعريف لعلم 
الكلام. 


.)117( «(شرح العالم والمتعلم» لابن فورك‎ )١( 
.)۷۸/١( (؟) «البرهان في أصول الفقه» للجويني‎ 


محل الدواسات اتعقدكة 
اې سب 


ت 
ع 


وحن مع أسبقية أبي المعالي الجويني في تعريف علم الكلام, إِلّا أن دعوئ 
تأخر المتكلمين في وضع تعريف لعلم الكلام ما تزال قائمة» وليس هناك - 
بحسب اطلاعي القاصر - ما ينقض هذه الدعوئ؛ ولذا سيجري الباحث على 
اعتبار هذه الدعوى» والبناء على تعريف العضد الإيجي؛ لأنه الأشهر والأكثر 
اول بين العا خريق. 

وعليه فان العوامل التي ايت ق اش تعريف يحدد هوية هذا العلم» 
تكن متا رنه a e E‏ و انار دروي 

فأمًا العامل الطبعي : فإِنَّ من طبيعة العلوم أن تسبق الممارسة لها تأطير 
محدداتما واستنباط قواعدهاء فإِنَّ كلا من هذا التأطير والاستنباط لا يتأت قبل 
استقرار العلم» وعلم الكلام ليس خارجًا عن هذه السّنّة. 

وأمًا العامل الاحترازي : فلعل حرص المتكلمين على ألا يمعنوا في 
إظهار تمايز علمهم عن عقائد أئمّة السلف في زماتحم كان هو العامل المؤثر 
في تأخر وضع تعريف خاص لعلمهم؛ فإِنَّ التعريف تكريس للامتياز وإظهار 
للخصوصية» وهذا ما لا يرغب فيه المتكلمون الأوائل» لا سيما مع تكدر 
المناخ العلمي بذمهم والتشنيع عليهم با أحدثوه» فما كانت الحكمة تتقاضاهم 
إلى الإمعان في المعاندة بوضع تعريف ينادي عليهم بالمشاقة والانشقاق عن 
عقيدة سواد المسلمين» وقد أشار إلى هذا المع أبو المعالي الجويني[١).‏ 

وكلا العاملين السالفين ظني مع اشتماهما لقدر من المعقولية» والأول 


.)۲۷۹ ۰۲۸۷( انظر : «الشامل في أصول الدين» لأبي المعالي الجويني‎ )١( 


القوادح السلفيّتَ ب مشروعيّتَ علم الكلام ev)‏ 


أرجح في النظر - والله أعلم -. 

وما تعريف عضد الدين الإيجي لعلم الكلام» فهو قوله : «علم يقتدر 
معه على إثبات العقائد الدّينية بإيراد الحجج ودفع الشبه»(). 

وإذا تأمل في هذا التعريف» وجد أنه ينتظم مكونين : 

أحدهما : وظيفة علم الكلام» وهي الاستدلال العقلي على العقائد 
الإبمانية» وهذا الاستدلال ذو طبيعة مزدوجة من الإبرام ب (إثبات العقائد 
الدينية) ب «الحجج (العقلية))» والتفنيد ب «دفع الشبه) المخالفة لتلك العقائد 
وتزييفها. 

وثانيهما : موضوعه» وهو «العقائد الدّينية»» وأصل تلك العقائد - 
كما يقول الشريف الجرجاني (ت5١8ه)‏ - هو : «معرفة الصانع تعالل 
بصفاته الذاتية والفعلية» ومن جملة صفاته الفعلية ما يتميز عن سائرها بمزيد 
بحث فيه كإرسال الرسل» ونصب الأئمّة على زعم من يدّعي وجوب كون 
الإمام منصوصًا عليه من عند الله ... وحشر الأجساد وما يتبعه»("). 

والملاحظ في تعريف الإيجي أنه يحصر ثمرة علم الكلام في إثبات العقائد 
على الغير؛ مما يعني أن التحصيل والاكتساب للعقائد - عند الإيحي - ليس 
من أغراض علم الكلام؛ لأنَّ إثبات العقائد على الغير فرع عن بوتا للمثبت 


)١(‏ «الواقف» للإيجي »٠٠١-۳١/۱(‏ مع شرحه للشريف الجرجافي). 
(۲) «حاشية التجريد» الشريف الجرجاني (؟/5١).‏ 


مسجل الدراسات ات 
اصروب | اتات 


١ 

وهذا يعني أن تحصيل العقائد متلقى بطريق آخر غير العقل» وهو الشرع 
- بحسب دعوئ المتكلمين - وهذا ما يؤكده تعريف الشريف الجرجاني لعلم 
الكلام حين عرفه بأنه : «علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال 

الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام»0). 
وهذين التعريفين يظهر تمايز «علم الكلام» عن «العلم الإلحي») والذي 
يعرف بأنه : «علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين» أي الخارجي والذهني, 
إلى المادة)(۳)ء وعن«اللاهوت الكتابي») والذي يعرف بأنه : «(بحث مدعوم 
بالأدلة العقلية حول الإله» وماهيته» وعلاقته بالإنسان والعالم» والطريقة التي 


)١(‏ انظراحاشية الكرماني على شرح الشريف على المواقف» نقلّا عن مقدمة محقق «تعريف علم 
الكلام») لجلال الدواني. 
وقي نصوص بعض متقدمي المتكلمين ما قد يفهم منه خلاف ما ذكره الإيجي من حصر 
وظيفة الكلام في الإثبات للعقائد دون تحصيلهاء فالجاحظ مثلا وهو من متقدمي المتكلمين؛ 
يقول منوكًا بفضل علم الكلام : «فأي شيءٍ أشهر منقبة وأرفع درجة وأكمل فضلا ... من 
شيءٍ (علم الكلام) لولا مكانه لم يثبت لله ربوبية ولا لبي حجة ... والكلام سبب لتعرف 
حقائق الأديان» والقياس (الاستدلال العقلي) في تثبيت الربوبية وتصديق الرسالة» والامتحان 
للتعديل والتجوير» والاضطرار والاختيار» «رسائل الجاحظ) .)١55 »۲٤١/٤(‏ فغاير بين 
التحصيل للعقائد المدلول عليها بلفظ (يثبت» والبرهنة عليها المدلول عليها بلفظ «والقياس في 
تثبيت الربوبية وتصديق الرسالة ...). 

(۲) «التعريفات» للشريف الجرجاني (۲۳۷). 

(۳) «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي .)57/١(‏ 
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يبلغ بها الإله رسالته إلى الناس» والثيولوجيا تشتمل أيضًا على الموضوعات 
الأخرئ المتصلة بذلك» مثل : العناية الإلحية» والمعجزات» والصلاةء والعبادة» 
والاستطاعة أو الإرادة الحرة» والذنب» والتوبة» ومشكلة الشرء والخلود, 
والملائكة)(). 

فالإيجي حصر موضوع علم الكلام في «الموجود الخاص» وهو الله قا 
/ العقائد الدّينية» وهو بذلك ميزه عن موضوع العلم الإلمي وهو «الوجود 
العام/ الموجود بما هو موجود)ء ومن المعلوم أن موضوع العلم يؤخذ مسَلّمًا 


فيه» لذا لما كان وجود الله 4 مسلّمًا في علم الكلام» كان البحث فيه أصالة 


عن لواحقه وهو صفات الله وأفعاله» وإِنما جاء البحث في أدلة وجوده لك 
على جهة التبع("). 

وحصر وظيفة علم الكلام في كوا وظيفة حجاجية لا تفسيرية (وبذلك 
يفارق اللاهوت الكتابي)» وإثباتية لا تأسيسية (وبذلك يتاز عن العلم الإلهي 
للفلاسفة). 

وهذا الحصر يطرح سَؤالًا إشكاليًا وهو هل لهذا الحصر ما صدق في 
الواقع الكلامي فيصح معه الحكم بالتمايز بين علم الكلام» وبين العلم الإلممي 
واللاهوت المسيحي أو لا؟ 

والجواب عن ذلك بأن يقال : التمايز بين الكلام والعلم الإلهي واضح 


)١(‏ «المدخل إلل علم الكلام» لحسن الشافعي (50 ؟). 
(۲) انظر : «رسالة في الفرق بين نوعي العلم الإلهي والكلام» لسراج الدين الأرموي (75). 


E‏ مجلخ الدراسات ات 
قبل ظهور اختلاط الكلام بالفلسفة ظهورًا واضحًا وهي حقيقة لا يخفيها 
متأخرو المتكلمين أنفسهم» بأنَّ هناك طورين للكلام في بروز تأثره بالفلسفة 
طور ينا قزل الا علاط بالفلسفة. وطور ما بعد الا علاط وها بهد للطور 
الثاني بعض كتب الفخر الرازي (ت05٠5ه)‏ ك «المباحث المشرقية في علم 
الإلحيات والطبیعیات)» فإنه بصنيعه هذا كان مؤسسًا لاتحاه تبعه عليه آخرون» 
كالنصير الطوسي (ت5177ه) في كتابه «تحريد العقائد»» وناصر الدّين 
البيضاوي (ت5/85ه) في كتابه «طوالع الأنوار» وغيرهما(1). 

لذا يقول التفتازاني يته عن هذا الطور : (ثم لما نقلت الفلسفة إلى 
العربية» وخاض فيها الإسلاميون» وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه 
الشريعة» فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة؛ ليتحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا 
من إبطاها ... وهلم جرّاء إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلميات, 
وخاضوا في الرياضيات» حتّن كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على 
السمعيات» وهذا هو كلام المتأخرين)17). 

ويمكن القول أنَّ الكلام حت في طور اختلاطه بالفلسفة ظل وفيا لغرضه 
وهو وظيفته الحجاجية وانطلاقه من مسلّمات دينية وهو ما دعا غير واحد 


(1)لمزيد من البسط فيما يتعلق بمذا الطور يراجع «الكتب المرجعية في تراث متأخري الأشاعرة 
بالمشرق» لهيدرون أيشنر -۸۲١/۲(‏ ضمن المرجع في تاريخ علم الكلام). 
(۲) «شرح العقائد النسفية) سعد الدين التفتازاني (4 »)٠١‏ وانظر كذلك «المقدمة) لابن خلدون 


للع امم 
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إلى محاولة التمييز بين العلمين» ومن أولئك ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ حيث 
عبر عن ذلك بقوله : «والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل. 
وإنغا جاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج أهل 
الكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل» وليس كذلك» بل إنما هو رد على 
الملحدين» والمطلوب مفروض الصدق معلومه)7١2.‏ 

وكذلك عبد الرزاق اللاهيجي (ت۷۳١٠١ه)»‏ فإنه قال معلقًا على قيد 
( قانون الإسلام» المرسوم في تعريف الشريف الجرجاني : «ثم لما كان تمايز 
العلوم بتمايز الموضوعات قيدوا (المتكلمين) الموجود هنا بحيثية كونه متعامًا 
للمباحث الجارية على قانون الإسلام» أي الطريقة المعهودة المسماة بالدّين 
والملة» والقواعد المعلومة قطعًا من الكتاب والسّنّة» مثل كون الواحد موجدًا 
للكثير» وكون الملك نازلا من السماءء وكون العام مسبوقًا بالعدم ... إلى غير 
ذلك من القواعد التي يقطع بما في الإسلام دون الفلسفة» فيتميز الكلام عن 
الإلمي بهذا الاعتبار. أقول : وهذا الاعتبار(قانون الإسلام) هو الذي أخرج 
الأدلة الكلامية من البرهان إلى الجدل»(). 

وإذا كان التمايز حاصل بين علم الكلام والإلميات الفلسفية» فإنَّ 
الانطلاق من المسلَّمات العقائدية والاحتجاج العقلي عليهاء والتنظيم الصوري 
ها ثلاث ركائز حدت ببعض الباحثين إلى أن يقطع بالتطابق بين الكلام 


.)۳۲۳/۲( «المقدمة» لابن خلدون‎ )١( 


(۲) «(شوارق الإلهام في شرح تحريد الكلام» لعبد الرزاق اللاهيجي .)١59-1١15/(‏ 


Ler)‏ محلخ الدواسات اتعقدكة 
0.۲ 


واللاهوت» وأنَّ الكلام ما هو إل بحث لاهوت بامتياز» يقول ريتشارد م. 
فرانك : (إِنَّ العمل الأوّلي لعلم الكلام» من حيث هو لاهوتي بالأساس» بل 
الأكثر من ذلك هو لاهوتٍ بأتم معن الكلمة» وهو استعمال الفكر النظري 
قصد عقلنة المضمون المعرفي الذي في لغة الدَّين الرمزية» وبيان هذا المضمون 
وطبيعة الوحي» وأيضًا فعلها في الفرد ومكانتها ووظيفتها في المجموعة)(1). 
وما ذهب إليه فرانك» هو ما يفهم من بعض نصوص الفيلسوف 
اليهودي موسئ بن ميمون القرطبي (ت*.+ه)("2»2 وهي على كل حال 
نتيجة ليست وفاقية» بل يخالفهما فيها باحثون آخرون كجورج قنواني 
(ت٤‏ ۹۹ ١م)»‏ وشهرام بازوكي (معاصر)» ولويس غارديه (ت٤‏ ۱۹۰م)» فقد 
ذهب قنواق إل أنَّ الاتفاق بين الكلام واللاهوت صوري» وأنَّ الاختلاف 
الجوهري بينهما متحقق(")» ويرئ بازوكي أنَّ اللاهوت الكتابي أعم من 
الكلام» وأنَّ الجزء المشترك بينهما قد تم إخراجه من اللاهوت واعتباره بمثابة 
المقدمة له» وبناء عليه يعتقد بازوكي أنَّ ترجمة «الثيولوجيا» إلى علم الكلام, 


ليست ترجمة صحيحة(؟) قِ حين ذهب غارديه إلى أنَّ من وجوه الممايزة بين 


)١(‏ «علم الكلام» ريتشارد م. فرانك (ه4- ضمن دراسات في تاريخ الكلام والفلسفة). 

(۲) انظر : «دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون .)١81-180/١(‏ 

(۳) «الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» لجورج قنواق (۲۲۹-۲۲۰- بحث منشور ضمن كتاب 
تراث الإسلام). 

16626: مقالة منشورة على الشبكة بعنوان : «مقدمة في اللاهوت» لشهرام باوركي.‎ )٤( 
net .nosos// 
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الكلام واللاهوت التمايز من جهتي الوظيفة والموضوع : 

فمن جهة الوظيفة : فإنه يرئ أنَّ الشاغل الرئيس للكلام هو شاغل 
جدلي» في حين أنَّ الشاغل الرئيس للاهوت الكتابي- النصراني على وجه 
الخصوص - هو شاغل تعقيلي تفسيري لإضفاء الطابع العقلي على أسرار 
العقائد الكتابية التي ينطوي كثير منها على عنصر الاستحالة. 

ومن جهة الموضوع : فهو يرئ أنَّ الماصدق الكلامي لا يتطابق تمام 
المطابقة مع الماصدق اللاهوق» لعدم اشتمال الأول (الكلام) على البحث 
الأخلاقي في حين اشتمال اللاهوت على ذلك. 

ولأنّ كل من العلم الإلهي واللاهوت الكتابي» ون تقاطعا في جزء من 
موضوع علم الكلام - مع انفرادها عنه بالاشتغال بموضوعات أخر - إلا 
انفرد كل واحد منهما بوظيفة مخصوصة تميزه عن شبيهيه» فانفرد العلم الإهي 
عن الكلام واللاهوت الكتابي في رومه تأسيس عقائده واكتسابما من العقل 
ا محض دون أي قيد ملي. 

وتفرد اللاهوت الكتابي عن الكلام والعلم الإلمي ني كون وظيفته 
بالأصالة عقلنة مضمون العقائد الكتابية - خصوصًا النصرانية - ذات الطابع 
اللاعقلاني17). 

والحقيقة أن ما ذكره غارديه من تمايز بين الكلام واللاهوت في الوظيفة 
ليس مسلَّمًا بإطلاق» بل يمكن القول أنَّ علم الكلام يتفق مع اللاهوت في 


ع 
3 


أنه 


.)١5-١7(يودب نقلا عن «مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن‎ )١( 


مجلخ الدراسات ات 

٤‏ > آل ا 
عقلنة النصوص المعارضة - بزعمهم - للعقل» وذلك بتسليط آلة التأويل 
لتطويع مدلول النص وفقًا للأصول الكلامية» هذا أُوَلّا. وثانيًا : فإِنَّ التمايز 
بين العلوم هو بتمايز موضوعاتماء لا بالنظر إلى الوظيفة والغاية؛ إذ هما أمران 
(الوظيفة والغاية) خارجان عن أجزاء العلم. 

وأمّا تعليل تسمية علم الكلام بهذا الاسم : فقد ساق شارح العقائد 
النسفية جملة من التعليلات في مساق واحد» وهي كالتالي : 

- (الوجه الأوّل) : لأنَّ عنوان مباحثه كان قولهم : الكلام في كلام في 
كنا وكذا 

- (الوجه الثاني) : لأ مسألة الكلام الإلمي أشهر مباحثه وأكثرها 
نزاعًا. 

- (الوجه الثالث) : لأنه يورث قدرة في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم» 
كالمنطق للفلسفة. 

- (الوجه الرابع) : لأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» 
وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. 

- (الوجه الخامس) : لأنه لقوة أدلته صار كأنه الكلام دون ما عداه 
من العلوم . 

- (الوجه السّادس) : لأنه مبتئ على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها 
بالأدلة السمعية. 

- (الوجه السّابع) : لأنه أشد العلوم تأثينا في القلب وتغلغلا فيه, 
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فسمي بالكلام المشتق من الكلم؛ وهو الجرح» وهذا هو كلام القدماء(). 

والملاحظ على هذه الوجوه أتما وجوه ادعائية تحمل طابع الامتداح لهذا 
العلم» وم ينشغل التفتازاني يرنه بالتدليل على صحتهاء أو بيان أسبقها تاريحاء 
أو ترشيح الأوجه منها! 

ونما يكدر على ما ذكره» أنَّ هناك وجهًا من الوجوه لم يذكر في تلك 
القائمة» مع كونه أقوى من جهة التحقق التاريخي» وأرجح من جهة النظر 
لتناسبه مع طبيعة علم الكلام؛ وهو أنَّ التسمية بالكلام» وردت في سياق 
الذم والقدح من أئمّة السلف لما أحدثه المتكلمون من كلام في العقائد في 
مقابل (السكوت الشرعي)» ولكون الكلام البدعي اصطبغ بالطابع النظري 
الذي ليس تحته عمل» فهو كلام في مقابل العمل - وسيأتي مزيد بسط همذين 
الوجهين - وبهذا يكون الوجه الأصدق في تعليل هذه التسمية من الناحيتين 
التاريخية والموضوعية هو : (الوجه القدحي)(). 

ومن الشواهد المصدقة هذا التعليل» الروايات الواردة عن أئمّة السلف 
في تسمية ما أحدثه المتكلمون كلامًا على جهة الذم والقدح» ومن ذلك : 

ما جاء عن مالك بن أنس أنه قال : (إياكم والبدع». قيل يا" آنا عبد 
الله وما البدع؟ قال : «أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 


)١(‏ «شرح العقائد النسفية) التفتازاني )٠١١-١٠٠١(‏ بتصرف. 
(۲) انظر : «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) لمصطفى عبد الرزاق (5531-5/5)» و«علاقة علم 
أصول الفقه بعلم الكلام» لمحمد الشتيوي (/51 .)١ 58-١‏ 


مجلخ الدراسات ات 

= سس ات ات 
وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان0(١2)‏ فقابل يتئته بين الكلام بالباطل والسكوت الشرعي. 

وكذلك قوله يزه : «الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل بلدنا 
(المدينة) يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه 
ذلك» ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل»("). 
: (لعن الله عمرو بن عبيد» فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم 
وينهانا عن الكلام»). 


.) ١١5/5( «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الحروي‎ )١( 
.)۹۳۸/۲( «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )۲( 
.)۲۲٠/٤( (؟) «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل المروي الأنصاري‎ 
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إِنَّ أعظم ما يحيق ب «الكلام» ويضعه على محك المشروعية» هو اتفاق 
أئمّة السلف على ذمه وتحرعه» وبالنظر في تضاعيف نصوصهم نجد أنحم وظفوا 
جملة من القوادح للتدليل على عدم مشروعيته» ويأتي على رأسها - وهو أس 
القوادح - : قادح الابتداع : فأئمّة السلف عدوا الكلام بدعة حادثة في 
الدّين؛ لكونه خروجًا عن السّنّة وإخلالا بالاتباع للرسول بي وهو معن 
يتجلى في اشتمال الكلام على أصلين مذمومين شرعًا(١)‏ : 

أحدهما : الكلام بلا علم» والدلائل على ذمه كثيرة في الوحي» ومن 
ذلك قول 6 : «ا ف امون لوي اکر ابت وام واب بتر 
الح وأن رکا يله ما لد رل ہو سَلْطنًا وآن مووا عل أ ما لَامَموَ 46 
اسورة الأعراف :0 | 

والآخر: الكلام بالباطلء وقد ذمه الله 4 بقوله : # أنظر كف يعون 
َل لكب َكب نما ییک © [سرة النساء: . ]. 


وقد آل هذا الابتداع إلى توهين الخصائص الجوهرية الثلاث للدَّين 


.)55 5-45 57/1( انظر : «درء تعارض العقل والنقل») لابن تيمية‎ )١( 


مجلخ الدراسات ات 

= ات 
الظاهرة في : (الكمال» والاتساق» واليسر) وهي التي عليها مدار صدق الدين 

فالكلام البدعي يتضمن الإحداث في الدلائل والمسائل - نفيًا وإثباتاً 
-» وهذا الإحداث فيه إخلال بالمبدأ المقطوع به شرعًاء وهو كمال الذين» 
وكونه تامًا في دلائله» ومسائله» يدل عليه قوله كل : الوم ا لث کک 

ا 1204 >< عرو مد سس سح 
ویک و عو نعمت ورضيت الإسام دينا 2 |سورة. الماقدة:؟ ]| 
وخلقه (العقل) - الذي يدل عليه قوله كه : ا 5 و افر 58 
من عند عبرال جوا فة ااا ڪيا UY‏ [سورة. النساءء 85 ]6 وذلك 
لتسليمه بإمكان التعارض 
2 الدقائق» وتشقيقه للمسائل» وتوليده الشكوك؛ وتوريثه الحيرة. 

ولابتناء «الكلام») على مخالفة السّنّة والإخلال بالاتباع؛ نجد أن من 
دوّن في ذم الكلام» اعتمادًا على جمع النصوص الشرعية» والأثرية» وأقاويل 
أئكّة ئئّة السلف؛ قل عي بإظهار هذا المعن» ومن أجل تلك المدونات , مدونة 
أبي إسماعيل الحروي (ت ١۸٤ه)‏ : «ذم الكلام وأهله». 

وعليه فالذم السلفى للقول الكلامى» إا يكايب معقوليته» ومشروعيته 
بالنظر لتأسس الكلام على المفارقة للسنة بذينك الأصلين الفاسدين (الكلام 
للدين. 


القوادح السلفيّتَ ب مشروعيّتَ علم الكلام ES‏ 
و6 


وكان من نتائج هذا الابتداع؛ حصول قدر من للمباينة بين المباني 
الكلامية» والمباني العقدية الشرعية» وقد أدرك ذلك أئمّة السلف واستبان هم 
بوضوح» وشهدت نصوصهم بذلك» فهذا الإمام الشافعي كنت (ت٤‏ ١١ه)‏ 
يبين فيه عن هذه المباينة» فيقول : «لقد اطلعث من أهل الكلام على شيءٍ 
والله ما توهمته قط» ولأن يبتلى المرء بجميع ما تمى الله عنه ما خلا الشرك بالله 
خير من أن يبتليه الله بالکلام»(). 

وهذا الاستبشاع منه يته هو لجنس الكلام البدعي» وقد يرد هنا 
إيرادان: 

أحدهما : أن هذا النص وغيره محتمل الدلالة في إثبات المطلوب؛ إذ 
يمكن حمل الكلام هنا على مطلق الكلام الذي هو في مقابل السكوت 
الشرعي فيدخل فيه الكلام بعلم وفيما لا يتناف مع الحقائق الشرعية» والكلام 
بغير علم وبما يناقض القواطع الشرعية فلا يكون دالا في مورد النزاع. 

وثانيهما : أنَّ هذا الذم وإن سلَّمنا أنه ذم لكلام خصوص لا لمطلق 
الكلام» فلا يسلَّم أنه ذم لعلم الكلام ولجميع المتكلمين وَإنما هو ذم لكلام 
طائفة بعينها وهي القدرية» وسياق الخبر يدلل على هذا التخصيص» إذ هو 
صادر على إثر مناظرة الشافعي لحفص الفردء فيخرج بذلك عن كونه دليلا 
على ذم الأئمّة لعلم الكلام. 

فأمًا الإيراد الأول : فالجواب عنه من وجهين : 


.)55 4-1455/١( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 


ES‏ فلخ تاساك تعد 

أحدها : أنَّ هذا الإيراد لوحظ فيه البعد الإنجازي في الكلام» أي من 
حيث هو كلام» ولم يلتفت إل ما هو أخطر عند الأثمّة» وهو البعد التنظيري 
في الكلام من حيث كونه منظومة فكرية ها أصوها ومسائلها المباينة لطريقة 
السلف. 

وثانيهما : أنَّ في مثل هذا الإيراد خلطًا بين الاستعمال والاصطلاح» 
فاصطلاح الكلام عند أئئّة السلف كان المقصود به أصالة الكلام البدعي؛ 
لكن لا يعني هذا أنهم لم يستعملوا اللفظة معن أوسع من الاصطلاح. 

فالمتأمل في نصوص أئمّة السلف الذين شهدوا بدايات تبلور الأنساق 
الكلامية» يتحرر له أنَّ هذا المفهوم (الكلام) يدخل فيه أصالة الكلام الباطل 
الذي هو تخريج للعقائد الإسلامية على النظريات الفلسفية(')ء وأمّا الكلام 
بحق فإنه داخل في ذمهم على جهة التبع» والنهي عن هذا الأخير كان على 
وجه مصلحي قدَّره الأئمّة في أول الأمر قبل علو سلطان المتكلمين, ثم لم 
يلبث بعضهم أن رأئ أن الضرورة الشرعية تقتضي الكلام بما يصون الحقائق 
الشرعية ويدفع صائلة المتكلمين بالباطل» وعليه بمكن القول : أن موقف أئمّة 
أهل السُتّة والجماعة مر بمرحلتين» وهاتان المرحلتان هما كالتالي : 

المرحلة الأولى : التحذير الإجمالي من الكلام وترك الخوض مع 
المتكلمين فيما خاضوا فيه» وهذا في زمن الليث بن سعد ومالك بن أنس 


)١(‏ انظر : «دلالة الحائرين» لابن ميمون »)۱۸١/١(‏ و«فلسفة المتكلمين» لهنري ولفسون 
(؟/اةة). 


القوادح السلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام ES‏ 
زع 


والأوزاعي وهو زمن ظهور السّنّة وعلو أهلها. 

المرحلة الثانية : الكلام للحاجة لإبطال الكلام البدعي» وقد كان ذلك 
في زمن الفتنة وقوة شوكة أهل البدع واستعدائهم الدولة على أهل السمّنَّة كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره من الأثمّة. وقد حدد هاتين المرحلتين الإمام الذهبي 
(تم: ۷ه) ينتة» فقال : «كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث» 
ومالك» والأوزاعي» والسّنن ظاهرة عزيزة» فأمًا في زمن أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبي عبيد» فظهرت البدعة» وامتحن أئمّة الأثر» ورفع أهل الأهواء 
رؤوسهم بدخول الدولة معهم» فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والستة 
ثم كثر ذلك» واحتج عليهم العلماء أيضًا بالمعقول)17). 

ونما يشير إلى هاتين المرحلتين في نصوص الأثئمّة» ما رواه حنبل بن 
إسحاق (ت۲۷۳ه) أنه قال للإمام أحمد بن حنبل يتنه : (إِنَّ يعقوب بن 
شيية وركريا ابن عمار أخبرا عنك الوقف: فقال : قد كنا تأمر بالسكوت) 
فلما دعينا إلى أمر ماكان بد لنا من أن ندفع ونبين)(")» وهذا نص واضح 
الدلالة على المرحلتين السالفتين. 

وصنيع الأئمّة يدل على تمييزهم بين الكلام المؤسس على النص الشرعي 
لنقد علم الكلام» لقصد حفظ الدّين» وبين الكلام بالمعقول المتعمق» الذي 


)١45/48( «سير أعلام النبلاء») للذهبي‎ )١( 
وانظر كذلك : «الرد على الجهمية»)‎ »)١١0/4( «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى‎ )۲( 
للدارمي (؟55).‎ 


مجلخ اله سات ات 

هو موضوع نقدهم؛ ذلك أن الثاني إجدات القول یما سکف عنه النص 
ونمئ عن الخوض فيه» في حين أن الجدل السلفي هو خوض بالنص لإبطال 
تأويلات المتكلمين المكذبة لحقائقه» والمعطلة لمقاصده. 

ولا كان هذا الخوض ضروري لحفظ الذّين وتسويره من عادية التحريف 
فيه» قدرت هذه الحاجة بأن تقتصر على ما يدفع هذا الصائل وذلك بدفعه 
بالنص الشرعي أصالة وبالمعقول الفطري تبعًاء لتتحقق البرهنة على أجنبية 
التأويل الكلامي عن التنزيل. 

ونما يدلل على الوعي المنهجي لدى الأثمّة بطبيعة التمايز بين كلامهم 
وكلام المتكلمين : قول الإمام أحمد كته : «لست أتكلم إل ما كان في كتاب 
الله» أو سنة رسوله ييي أو عن أصحابه» أو عن التابعين» فأمًا غير ذلك 
فالكلام فيه غير محمود)(1), فميّر ينه بين الكلام المؤسس على الاتباع» 
والكلام البدعي. 

وترئ هذا المع حاضرًا كذلك عند ابن قتيبة ية (ت1707ه)» وذلك 
في قوله : «فقدّمتُ القول فيه بذكر ما تأولته الجهمية في الكتاب والحديث» 
وإن قل لنحمد الله تعالى على النعمة» ونعلم أنَّ الحق مستغن عن الحيلة» ولم 
أعد في أكثر الرد عليهم طريق اللغة» فأمًا الكلام فليس من شأنناء ولا أرئ 
أكثر.مع .هلك الأ يده وغمه عل الدين ها يوجية القاس )0 


.)۲۷۹/۱( «الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 
.)51( «الاختلاف في اللفظ) لابن قتيبة‎ )۲( 


القوادح السلفيّتَ 2 مشروعيّتَ علم الكلام أ 
زع 


فهذا النص يؤكد على ما أسلفنا القول فيه من حرص الأئمّة على رسم 
حدود التمايز بين كلامهم الفطري المؤوسس على الحجة المعتبرة وبين الكلام 
البدعي المؤسس على المعقول المتعمق. 

وما يرهن على أنَّ ذم أئكّة السلف انصب أصالة على الكلام البدعي» 


: تنصيص الأثمّة في سياق ذمهم للكلام على تسمية رؤوسه 
المعروفين بالخوض البدعي في العقائد بما يناقض ما دلت عليه النصوص 
الشرعية. 

ثانا : تنصيصهم (أئمّة السلف) على أوصاف قدحية لا تتحقق إلا في 
الكلام البدعي وأهله : 

-كالوصف بالاستغناء ب (الكلام/العقل/ الرأي) عن الوحي» ومن 
شواهده : قول الشافعي كآنه : احكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
ويحملوا على الإبل» ويطاف بمم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسّنّة وأقبل على الكلام)()» فقوله ينه «هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسسّئّة وأقبل على الكلام» وصف لا يتنزل إل على الكلام 
البدعي نما يدل على أنَّ هذا المفهوم له دلالة عرفية في زمن الأئمّة ولا ينصرف 
ابتداء إلا إليه. 


6 


وكذلك ما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سام انه (ت٤‏ ۲۲ھ) أن 


.)٠١( «الاختلاف في اللفظ) لابن قتيبة‎ )١( 


مجلت الدّراسات العقديت 
1٤‏ ايه سب 


رجلا قال له : «ما تقول في رأي أهل الكلام؟ فقال : لقد دلك ربك على 
سبيل الرشد وطريق الحق» وقال : کان رع في سىء فردوه لاله والرسول 44 
اسن الها اه أما لك فما ذلك عليه ربك مي كلانه ومقة نيه غلا 
ما يغنيك عن الرجوع إن - وعقلك؟! وقد نماك الله عن 2 3 ذاته 


>> 4 ا 2 


حل یت 


s2 


e 1 4‏ وظاهر من هذه لتقابلة في نص ١‏ عبيد کله 
بين (أمَا لك فيما دلك عليه ربك» وبين «ما يغنيك عن الرجوع الاباك 
وعقلك» أنَّ أبا عبيد يتنه يرئ أنَّ أهل الكلام استغنوا بعقولحم عن الاتباع 
للرسول يِه وهذا ما يتنزل على جنس الكلام البدعي لا على مطلق الكلام. 

وكذلك قول أبي نصر السجزي ينث (ت٤‏ 4 ٤‏ ه) في سياق تمثيله للفرق 
التي يستغرقها الذم النبوي لأثمّة الضلال» ومنها فرقتا : (الأشاعرة» والكلابية): 
(وإذا خاطبهم -أي المتكلمين - مَن له هيبة» وحشمة من أهل الاتباع» قالوا 
: الاعتقاد ما تقولونه» وإنما نتعلم الكلام؛ لمناظرة الخصوم» والذي يقولونه 
كذب» وإنما يستترون بهذا؛ لفلا يشنع عليهم أصحاب الحديث» فمن أنكر 
قولي فليأتي بحديث موافق لما قالوه» ولا يجد إلى ذلك - والحمد لله - 
سبيلة)(5) فقوله : «فمن أنكر قول) في كذب دعواهم بمطابقة اعتقادهم 
لمعتقد أئمة السلف» «فليأي بحديث موافق لما قالوه»» دليل على إدراك أبي 


.)978/5( «ذم الكلام وأهله) لأبي إسماعيل المروي الأنصاري‎ )١( 
.)۲۲٤( (؟) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد)‎ 


القوادح السَلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام EE‏ 
6١ 5‏ 


نصر السجزي يزه للمباينة بين النسقين الكلامي والسُّنيء وأنَّ الكلام ليس 
مجرد آلة جدلية لإفحام الخصوم» بل هو منظومة عقائدية تتضمن كثيرا من 
النظريات المخالفة للوحي. 

- والوصف بالتعطيل : ومن شواهده : ما رواه عنه الربيع بن سليمان 
(ت١07١١ه)‏ يَيْيَك» قال : قال لي الشافعي : (يا ربيع اقبل مني لات أطياء 
... ولا تشتغل بالكلام فإنى قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل 
N.‏ فأفهم قوله يزتنة : «فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل) 
أنه أراد بالكلام قي هذا المورد : الكلام المعطل للحقائق الشرعية - وعلى 
الأخص تعطيل الله 4 عما يستحقه من صفات الكمال -» لا مطلق 
الكلام. 

- والوصف بالتأويل في مقابل التسليم لظواهر النصوص الشرعية : 
ومن شواهده : قول أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (ت5٠٠ه)‏ 
: «ونسلم الخبر لظاهره» والآية لظاهر تنزيلهاء لا نقول بتأويل : المعتزلة» 
والأشعرية» والجهمية» والملحدة» والمجسمة, والمشبهة, والكرامية» والمكيفة. بل 
نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بما بلا تمثيل. ونقول : الآية والخبر صحيحان» والإيمان 
بها واجب» والقول بها سُنَّة وابتغاء تأويلها بدعة170). 

- والوصف بالتعمق في دقائق الكلام والجدل فيه : ومن شواهد 


.)۲۸۸/٤( «رسالة السجزي إل آهل زبيد»‎ )١( 
ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل الستّة والأثر).‎ -٦۹۹( «اعتقاد أحمد بن عمر بن سريج»‎ )۲( 


محلة الدواسات اتعقدكة 
۱1٦‏ > س 


ذلك : قول أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ( ت۹٤‏ 4ه) قي بيان 
اعتقاده : «وينهى في الجملة عن الخوض ف الكلام» والتعمق فيه» والاشتغال 
ما كره السلف تلن الاشتغال به ... فإنٌ الجدال فيه» والتعمق في دقائقه» 
والتخبط في ظلماته كل ذلك يفسد القلب» ويسقط منه هيبة الرب»(). 

- وكوصف «الكلام» بالباطل في مقابل السّنّة : ومن شواهد ذلك : 
قول عبد الله بن داوود الخريبي (ت ۲۳۳ه) سألت سفيان الثوري ((ت١1١ه)‏ 
عن الكلام : «فقال دع الباطل» أين أنت عن الحق؟ اتبع المّنّة ودع 
الباطل»(". 

ثالنًا : التنصيص على بعض مقالات المتكلمين» في سياق ذمهم 
للكلام ما يدلل على ُن الكلام البدعي هو المقصود بذمهم أصالة. 

ومن ذلك ما جاء عن نوح الجامع (ت ۷۳١ه)»‏ قال : «قلت لأبي 
حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال 
: مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة فإتما 
بدعة)(۳). 


ومن المعلوم أن هذه المصطلحات (الجوهر والعرض والجسم) وإن كانت 


)١(‏ «اعتقاد إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوي) -١١7/(‏ ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل 
السثئئة). 

(۲) المصدر السابق (/اه). 

(©) المصدر السابق (30-85). 


القوادح السلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام أ 
زع 


مصطلحات منقولة من الحقل الفلسفي بالأساس» إلا أنما دخلت المجال 
عقائده» أو تصحيح دلائله» أو إلزام خصومه» نحت ما يسم ب (لطيف 
الكلام» تمييرًا له عن جليله('). 

وكذلك قول الشافعي ورين : (إذا معت الرجل يقول : الاسم غير 
المسمى» والشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة1(0). 

ومن المعلوم أنَّ مقالة الاسم غير المسمى هي مقالة كلامية ابتدعها نفاة 

فعلم بذلك أن الذم السلفي للكلام هو ذم بالأصالة للكلام البدعي لا 
لمطلق الكلام» وأنَّ هذا الكلام المبتدع محددات يمكن استخلاصها من نصوص 
الأئكة السالفةء وهى كالتالى : 


: يقول القاضي عبد الجبار الهمداني معلل خوض المتكلمين في دقيق الكلام ومبيئًا أغراضه‎ )١( 
«ولكل واحد من هذه الأصول توابع لا ينكشف القول فيه إلا بإثباتماء ويدخل تحتها كل‎ 
خلاف يذكر في التوحيد. فإذا لم يتم بيان هذه الأصول إلا ببيان هذه الفروع التي تتشعب إليها‎ 
وجب بياتما أيضًا. وهذا الذي أحوج أصحابنا يبلن إلى أن تكلموا في دقيق المسائل لما كان‎ 
... ما هو الأصل لم يتم بيانه إلا ببيائما؛ إِمّا لتصحيح دليل» أو لدفع سؤال» أو لإبطال شبهة‎ 
فلا عتب عليهم في ذلك» «امجموع المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار(١/۲۷)» و(شرح‎ 
.)۷۲/١( و«شرح تحريد العقائد» للعلاء القوشجي‎ »)١179/١( المقاصد) للسعد التفتازاني‎ 

(۲) «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الحروي الأنصاري (95/5؟5917-5؟). 

(۳) انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )١/1/7(‏ واستفدت العزو إليه من هامش محقق (ذم 
الكلام وأهله) لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري (917-595/5؟١).‏ 


مجلخ الدراسات ات 

المحدد الأول : الأخذ بالنظر العقلي المتعمق في إثبات الاعتقاد» والقول 
بأصالته في الاستدلال على ما يتوقف عليه إثبات النبوة» ولهذا النظر عدة 
خصائص : 

الخاصية الأول : نبوه عن العقل الفطري الأمي الذي يشترك في إدراكه 
عموم بني آدم» فهناك ضرب من اللاتناسب الفطري بين الدعوئ والأدلة 
يبرهن با المتكلم على دعواه؛ وذلك لاعتياص الدليل الكلامي» وطول 
مقدماته» وكونه أخفئ من المدلول المراد إثباته» وذلك ما يتناق مع النظر 
الفطري والاستدلال الطبيعي. ومن هذه الخاصية تتناسل عدة خصائص من 
أعظمها : 

الخاصية الثانية : الاشتباه المفضي للحيرة والشك ووقوع الاختلاف. 

الخاصية الثالثة : الخصوصية» فالنظر الكلامي لا يتأتى للسواد من بني 
آدم» بل يعتاص عليهم لدقته وخفائه» ولا يعول عليه إلا طبقة ألفت تلك 
المسالك اللافطرية في الاستدلال. 

الخاصية الرابعة : عوده على حقائق الوحي بالإبطال. 

امحدد الثاني : التأويل العقلي» وهذا التأويل فرع عن التأبي عن قبول 
ظواهر النصوص الشرعية» التي تتبادر إن الذهن بسياقها وصيغتها. 

امحدد الثالث : الخوض فيما سكت عنه الوحي من العقائد - وبالأخص 
الصفات الإلهية -. 

فهذه المحددات الثلاثة التي تميز بما الكلام البدعي يبمكن ملاحظتها 
بجلاء في جميع مراحله التاريخية فلا تختص بطور دون طور. 
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وأمّا الإيراد الثاني : فالجواب عنه» أن يقال : إِنَّ ذم الشافعي لا يختص 
بحفص الفرد وحده ولا لكونه من القدرية كما يُدعى؛ إذ ليس هناك ما يدل 
على هذا التخصيص؛ بل هذا التخصيص باطل» من جهات : 

الجهة الأولى : أن ذم الشافعي للكلام البدعي لم يقتصر على ذلك 
الموطن» بل إنه قد ثبت عنه في مواطن مختلفة» ومنها قوله يناث : «ما أحد 
ارتدی بالكلام فأفلح)(١).‏ 

وقوله : «مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط» وتشريدهم من 
البلاد»(")ء إلى آخر تلك النصوص الدالة على أنَّ ذمه يوه لم يكن مختضًا 
بطائفة من التكلميق أ اغيات منهم» بل هو ذم للكلام البدعي وأهله. 

الجهة الثانية : أن ذمه نن لكلام حفص الفرد» هو من حيثية منافاة 
كلامه للحقائق الشرعية» وما كان كذلك فلا يعقل من الشافعي يانه أن 
بخص به أعياتًا أو طوائف من المتكلمين دون غيرهم من يشركهم في الوصف 
ذاته. 

الجهة الغالغة : أن مما يدلل على أنَّ الشافعي لم يقصر ذمه على حفص 
الفرد أو طائفة بعينها من المتكلمين اشتراك إخوانه من الأئمّة في ذم غيره من 
رؤوس المتكلمين ممن يخالف حفصًا الفرد في المذهب الكلامي ويشترك معه 
في جنس الكلام البدعي» كذم الإمام أبي حنيفة لعمرو بن عبيد (ت٤ ٤‏ ١ه)‏ 


.)۲۸١/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۹۳-۲۹۲/٤( المصدر السابق‎ )۲( 


اة الد راسات تة 

= سي اا ات 
كينا تقدم ذكره -» ومن المعلوم 0 عمرو بن عبيك وحفصًا الفرد كلاهما من 
رؤوس الكلام البدعي» مع اختلاف مشربيهما العقدي» فعمرو بن عبيد 
قدري» وحفص الفرد من مثبتى القدر وإن كان من نفاة الصفات(22, مما يبرهن 
على بطلان دعوی التخصيص. 

الجهة الرابعة : تعاقب الأئمّة من بعده على نقل ذم الشافعى للكلام 
وأهله كلما طرأت فرقة تتقلد الكلام وتنتحل مناهجه؛ مما يدل على أتمم فهموا 
بعينهاء وإنما يعم كل من يصح فيه هذا الوصف - أي الكلام البدعي -. 

الجهة الخامسة : أن بعض أعيان الأشاعرة قد فهموا نصوص الذم على 
أنما ليسنت ذا مخصوهًا بطائفة» أو مذهبًا بعينه» ومن فهم ذلك : أبو حامد 
الغزاللى ينه (ته . هه)؛ إذ يقول : «وإِك التحريم ذهب الشافعي» ومالك» 
وأحمد بن حنبل» وسفياك» ويح أهل الحديث من نذا وهذا الفهم 
من الغزالي يفسد على المتأولين لتلك النصوص تأويلهم. 

ولم يكتفي الأئمّة في التنصيص الإجمالي على هذه القطيعة بين النسقين 
- السلفى والكلامى -؛ بل نوّعوا في الاستدلال على هذه القطيعة - وهى 
على تنوعها - تؤول إل المأخذ النصي» سواء أكان النص شرعيًا؟ كالكتاب 


))5؟١( انظر فيما بخص مذهب حفص الفرد : «كتاب المقالات» لأبي القاسم البلخي‎ )١( 
و«الفهرست» للنديم (مج١/545)» و«درء تعارض العقل والتقل» لابن تيمية (45/1؟)‎ 
.)؟55/١( «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي‎ )۲( 
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والسّنّة والإجماع» وذلك بالإبانة عن مفارقة النسق الكلامي لحذه المصادرء أم 
كان النص غير شرعي؛ كحرصهم على إظهار هذه القطيعة بالاستدلال 
التاريخي على حدوث الكلام» وكونه طارئًا في الملة(١).‏ 

فإذا تقرن ليا نما سيق لبرت الاب عند اة السلقه ين القن بت 
السسّني والكلامي-» فما جوهر هذا التباين وما محله؟ والجواب عن ذلك : أنَّ 
هذا التباين يتمثل في إخلال المتكلمين بلزوم السّنّة والإجماع» لجمعهم بين 
الابتداع في المسائل(المطلوبات الاعتقادية)» والابتداع في الدلائل (المقدمات 
الموصلة إلى تلك المطلوبات). 

فأما الابتداع في المسائل, فاد المسائل الكلامية على رتبتين : 

الرتبة الأو : مسائل لا تدل على غير ذاتماء وتختص ببابما الذي وردت 


والرتبة الغائية: مسائل دل على غيرهاء ولا تختص بباب دون باب من 
الأبواب الكلامية» فهى قواعد يتناسل منها عدد من المسائل ا محدثة في المدونة 
الكلامية. 


)١(‏ انظر أمثلة الاستدلال التاريخي : المصدر السابق -١٠١5(‏ وما بعدها)» و«شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنّة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي -87/١(‏ وما بعدها)» و«ذم الكلام وأهله» لأبي 


إماعيل الحروي (5/ -١١١‏ وما بعدها). 


مجلخ اله راسات ات 

٠‏ ت ا 

بدعة تعطيل الصفات -كلها )١(‏ أو بعضها (")- وإنكار الزيادة 

والنقصان في حقيقة الإبمان()ء وإنكار الميزان (6)ء وإنكار عذاب القبر(*), 
إنكار حقيقة الصراط المنصوب على متن جهنم (1) ... إلم. 

أا الرتبة الثانية - من المسائل الدالة على غيرها - فمن الأمثلة عليها: 

مسألة «التحسين والتقبيح العقليين)(")» فهذه المسألة محل نزاع بين 


)١(‏ مثل : نفي العدلية صفات معان زائدة على الذات الإلحية» انظر : «كتاب المقالات» المنسوب 
لأبي علي الجبائي (٤۸)ء‏ و«عيون المسائل» للحاكم الجشمي (45)»: و«الملل والنحل» 
للشهرستان (١/45؟).‏ 

(۲) كتعطيل المتكلمين الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية لله 34ء انظر : المع الأدلة» للجويني 
»)41-۹٤(‏ و«غاية العقول» للفخر الرازي .)٤١١-٤۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال : «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك »)٠١١(‏ 
و«االمختصر الكلامي» لابن عرفة .)٠٠١٠١(‏ 

)٤(‏ حكى أبو القاسم البلخي عن أكثر العدلية تفسير ميزان القيامة ب «العدل» . انظر «كتاب 
المقالات») .)5١5(‏ 

(5) انظر ما حكاه البلخي من إنكار ضرار بن عمرو لعذاب القبر : المصدر السابق (5 .)٠١‏ ومن 
هنا تعلم خطأ نسبة إنكار عذاب القبر لعامة المعتزلة» انظر : (شرح الأصول الخمسة» للقاضي 
عبد الجبار الحمداني .)۷٠١(‏ 

(5) انظر أيضًا ما حكاه البلخي عن أكثر أهل النظر من تفسير الصراط الحسي بالصراط الذي 
أمر الله بلزومه والتمسك به المصدر السابق (5 ٠‏ 5). 

(۷) هذه الترجمة للمسألة المتوارثة عند أصحاب الأصلين (الكلام / أصول الفقه) مجملة» فهي - 
كما يقول الطوثي - : «لا تفيد حقيقة المقصود من هذا المصطلح). انظر : «درء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح» (۷۹). 
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طائفتين : العدلية والأشعرية. 

فعلى القول بثبوتماء وثبوت الملازمة بينها وبين الحكم الشرعي عند 
العدلية؛ صارت قاعدة بدعية تستنبط منها جملة من الأبحاث الكلامية 
البدعية» ومن ذلك : 

- وجوب العوض في الآلام. 

٤‏ - وجوب التكليف. 

ه- وجوب إنفاذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرة ... إلى غير ذلك من 
المسائل المترتبة على الملازمة بين التحسين والتقبيح العقليين» وبين ترتيب 
الثواب والعقاب عليهما(١).‏ 

وعلى القول بالسلب الكلي الذي قال به الأشعرية - ومن وافقهم -؛ 
فإنه أنتج حملة من المسائل البدعية» ومن و 

إبطال التعليل لأفعال الله تعالى» والقول بجواز التكليف بما لا يطاق 
عقلا ... إلى غير ذلك من لمسائل المبتناة على مسألة (إبطال التحسين 


)١(‏ انظر مثلا : «الخلاصة النافعة) لأحمد بن حسن الرصاص 5١(‏ 58-5 5)» و«المجموع في الحيط 
بالتكليف» للقاضي عبد الجبار(١/۲۳۲)»‏ و«عيون المسائل» للحاكم الجشمي -٠٠١١(‏ 
۷ )» و«درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح) -٩٩(‏ وما بعدها). 


مسجل الدراسات تة 
والتقبيح العقليين)(). 

وأمّا الابتداع في الدلائل - الذي هو الضرب الآخر من الابتداع - 
فيتجلى ف ثلاثة ماخذ : 

أ- المأخذ الأوّل : في منهج الاستدلال الكلامي. 

ب- والمأخذ الثاني : في أنماط الاستدلال الكلامي. 

ج- والمأخذ الثالث : في الأدوات التفسيرية. 

أ- فأما المأخذ المنهجي» فيتمثل(أولّا) ني إعراض المتكلمين عن الأدلة 
العقلية المودعة في الأدلة السمعية مع إقرار بعضهم بتضمن الوحي لها("), فنتج 
عن ذلك : (ثانيًا) أخطر نظرية على المستوئ البنيوي لعلم الكلام وهي : 
نظرية الدور(؟) وحاصلها : أنه لا يصح الاستدلال بالسمع على ما يتوقف 


)١(‏ انظر : (تماية العقول في دراية الأصول» للفخر الرازي (۲۸۹/۳)»ء و«شرح المقاصد) للتفتازاني 
(۲۹۸/۱). 

(۲) يقول ابن تيمية تاه : «والمتكلمون يعترفون بأنَّ في القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول 
الدّين ما فيه» لكنهم يسلكون طرقًا أخر كطريق الأعراض» ومنهم من يظن أن هذه طريق 
إبراهيم الخليل وهو غالط). «مجموع الفتاوی» .)١577/١9(‏ 

(۳) يقول أبو بكر ابن فورك (ت ٠‏ 5ه) في نص له يحمل بذور هذه النظرية : «الواجب على كل 
بالغ عاقل النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بأصل دينه ... وأوضحنا أنَّ ذلك يدرك بالنظر 
والاستدلال العقلي الذي لا جال للسمع فيه بوجه أبدّاء وإنما يرد توكيدًا لذلك» «شرح العام 
والمتعلم) (۷۸). ويقول القاضي عبدالجبار الهمداني (ته١4ه)‏ في نص له تتبدى فيه ملامح 
هذه النظرية بصورة أوضح : «وميى عرفنا بالعقل إِا منفردًا بالإلحية» وعرفناه حكيمًاء يعلم- 
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صحة ثبوته على العلم به» وهي الأصول الكلامية التي تسمى بالعقليات من 
إثبات وجود الله يل وصفاته التي لا يصح الفعل إلا كماء وعليها تتوقف صحة 
النبوة» والعلم بمذه الأصول لا يكون إلا بالعقل, وإلا لصار الأصل فرعًا وذلك 
دور باطل. وكان من نتائج نظرية الدور تقسيم المتكلمين المسائل الكلامية إلى 
ثلاثة أقسام : 

-١‏ العقليات : وهي المسائل التي تتوقف عليها صحة النبوة» فهذه لا 
يستدل عليها إلا بالعقل» ولا يصح الاستدلال عليها بالسمع. 

؟- السمعيات : وهي التي لا مدخل للعقل فيهاء فهذه يستدل عليها 
بالسمع دون العقل. 

۳- ما كان خارجًا عن القسمين السابقين : فيصح الاستدلال عليه 
بالدليلين العقلي والنقلي» وقد ضبطه بعضهم بأنه : (كل أمر من المعقولات 
يصح الكلام مع الغفلة عنه)(). 

وكان من أجلئ آثار هذا التقسيم الذي تسببت به نظرية الدور أن تفرع 


-في كتابه أنه دلالة» ومتى عرفناه مرسلا للرسول وميا له بالأعلام المعجزة من الكذابين علمنا 
أن قول الرسول حجة» «فضل الاعتزال» »)١17294(‏ وانظر له : «نكت الكتاب المغني) ))5١5(‏ 
و«الإرشاد» للجويني (/35)» و«المعتمد في أصول الدَّين) لركن الدين الملاحممي »)٠١(‏ و«اتحريد 
الاعتقاد» للنصير الطوسي -۳٤۹(‏ مع شرحه كشف المراد للحلي)ء و«أبكار الأفكار) 
اندي © راقاب ادن قرم هال لل راد لبنح بوجو امي 
(۸). 

.)٤٤٤/١( «التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري‎ )١( 


سا الد راسات ات 
عنها المأخذ المنهجي وهو : (ثالنًا) الإخلال برتب الأدلة» بتضييقهم نطاق 
حجية السمع وتأخيره» وتوسيعهم نطاق الدليل العقلي وتقليه» وترجيحه 
عند التعارض. و(رابعًا) : استحدائهم معقولات كانوا قد نصبوها أدلة» وأصلا 
للدّين» تحاكم إليها النصوص؛ إذ إِنَّ مما تقتضيه نظرية الدور منع الاستدلال 
بالأدلة النقلية على الأصول» الي ينعتها المتكلمون ب «العقليات»»› 
والاستدلال عليها بأدلة العقول» ومأخذ هذا المنع هو اعتقادهم أن هذه 
العقليات لا غناء لخبر الصادق في الدلالة عليهاء ولا يفيد اليقين» وإِنما طريق 
استنباطها المقايبس العقلية. وعمدة تلك الأدلة ا محدثة7١)‏ ما يسمى ب «دليل 
الحدوث/ الجواهر والأعراض»(")ء الذي استدل به جمهور المتكلمين على 


)١(‏ للمتكلمين ثلاثة طرق للاستدلال على حدوث الأجسام» وهي دليل الحدوث» ودليل 
التخصيصء ودليل التركيب. انظر : «المنقذ من الزلل في العلم والعمل» لبهاء الدين الإحميمي 
(ل/77)» لكن أشهر تلك الطرق وعمدتما عند كثير منهم هو دليل الحدوث» لذا يقول أبو 
المعالي الجويني في حق هذا الدليل أثناء نقده للقائلين بجواز أن تعرئ الجواهر عن الأعراض : 
«إذا جوزت تعري الجواهر عن الأعراض» فكيف تستدل على حدث الجواهر» إذ لا سبيل إلى 
معرفة حدثها سوئ ما قدمناه» وكل مذهب يسد باب الاستدلال على حدث الجواه فهو 
مردود» «الشامل في أصول الدَّينَ») .)5١7(‏ وانظر : «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر 
السمعاني(57): و«مقالة لأبي الخير الحسن سوار البغدادي في أنَّ دليل يحب النحوي على 
حدث العام أولك بالقبول من دليل المتكلمين أصلا) لأبي الخير البغدادي -۲٤٥(‏ ضمن 
الأفلاطونية المحدثة عند العرب). 

(۲) وف تقرير أحد أوجه هذا الدليل يقول القاضي عبدالجبار : «وهذه الدلالة مبنية على أربع 
دعاوئ : أحدها : أنَّ في الأجسام معان هي الاجتماع» والافتراق» والحركة والسكون. والثانية- 
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حدوث العام لإثبات وجود الرب 5ء ومع كون هذا الدليل كان محل نقد 
داخل الإطار الكلامي؛ لکونه ج ولانطوائه على طول وخفاء» وتنازع 2 


المنظور السلفى. فبالإضافة إلى نقد الجانب الصوري منه» فقد تمل النقد 
جوانب جوهرية هي كذلك موضع نقدء تتعلق إِمَّا : بمقدماته الحافة به 


-: أنَّ هذه المعاني محدثة. والثالئة : أنَّ الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها. والرابعة : أتما إذا ل 
ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها) «شرح الأصول الخمسة» (45)» وبعد أن دلل 
على هذه الدعاوئ الأربع» أفضى إلى نتيجة تلك المقدمات الأربع» وهي : «وإذا ثبت أنَّ 
الأجسام محدثة فلا بد لها من محدث وفاعل» وفاعلها ليس إلا لله تعالك» المرجع السابق 
(۱۱۸). 

)١(‏ انظر على سبيل المثال : مقالة الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) قي هذا الدليل» وذلك في رسالته «المسائل 
والجوابات في المعرفة») -٦٠/٤(‏ ضمن رسائل الجاحظ) حيث يقول : (إِنَّ الناس لم يعرفوا الله 
إل من قبل الرسلء ولم يعرفوه من قبل الحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» والزيادة والنقصان. 
غلين آنا لا تشك أن رجالا من الموحدين قل غرقوا وجوها من الدلالة غلين الله بعد أن غرقوة 
من قبل الرسل» فتكلفوا من ذلك ما لا يجب عليهم» وأصابوا من غامض العلم ما لا يقدر 
عليه عوامهم» من غير أن يكونوا تكلفوا ذلك لشك وجدوهء أو حيرة خافوها؛ لأنَّ أعلام 
الرسل مقنعة» ودلائلها واضحة» وشواهدها متجلية» وسلطاتحا قاهر» وبرهانما ظاهر». ولأبي 
الحسن الأشعري نص مهم في رسالته - نسبها بعضهم لابن مجاهد (ت٠31*ه)‏ - «رسالة إل 
أهل الثغر) )١/17-1١/.25(‏ أجتزئ ببعضه عن جميعه - لطوله - يقول : «وكان ما يستدل به 
من أخباره َي على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال با 
الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» وأهل البدع المنحرفين عن الرسل َلك من قبل أنَّ 
الأعراض لا يصح الاستدلال بما إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليها». 


مجلخ الدراسات ات 
(كإيجاب بعضهم النظر في دليل الحدوث على المكلفين» وجعله أل الواجبات 
عليهم - وتحجير الطريق الموصلة إلى معرفة الرب فيه)» أو المكونة له (كقول 
بعضهم بتوقف صحة الدّين على البحث في الجواهر والأعراض وأحولها 
ولوازمهاء وترتيبهم الأحكام الشرعية من التكفير والتبديع على المخالف 
فيها)(')» وإمّا بصفته (من حيث كونه محدثًا في الملة» ومخالقًا لطريقة القرآن 
في الاستدلال بحدوث العالم على حدثه» وذلك بالاستدلال على حدوثه» مع 
كو ف ا والقترورة لتم ونا ا فيطس اناهن 


)١(‏ انظر مثلّا قول أبي منصور البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» (57") : «وأجمعوا على أن 
كل جوهر جزء لا يتجزأء وأكفروا النظّام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل جزء إلل أجزاء بلا 
نحاية؛ لان هذا يقتضي ألا تكون أجزاؤها محصورة عند الله يل وفي هذا رد قوله يله : ليغار 
أن قد بلعو رست رہم وأحاط يما لدم وَأحصئ م َع عدا ن [سورة الجن:۲۸])» وانظر 

كذلك «الشامل في أصول الدّين» للجويني (57). 

وقد أصاب شهاب الدين المرجاني ناته (ت5١١١ه)‏ حين نقد من غالى من المتكلمين في 

لطيف الكلام وجعله جزءًا من معاقد الدين» فقال : «وأمًا العقليات التي لم يرد بجا التكليف 

من حقائق الجواهر والأجسام والأعراض وأحواطما ولوازمها فالأمر فيها على سعة, لا يجب إثباتما 
ولا نفيهاء ولا يتوقف صحة الدّين» وسلامة الإيمان على البحث عنها والكشف عن حقيقتهاء 
ولا تعلق لها بالدّين نفيًا وإثباتا؛ بل حكمها موكول إِلل البرهان» ويدور معه أين ماكان. ومن 

ادعى خلاف ذلك» وزعم أن شيئًا منها داخل في عقد الدين فقد جن عليه» وضعف أمره» 


2 
ام م و ا هه سي ره 


وصار من المعتدين» « أُوْلتيِكَ الَذِينَ اشرو الک لدی فَمَارِحَت رتهم وما کاو أمهتریت 


45 [سورة البقرة:٠ )]١‏ «ناظورة الحق» للمرجاني (۹۷). 
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وَإِمّا بلوازمه الفاسدة» المفضية إلى مناقضة الضرورة العقلية (كالقول بالترجيح 
بلا مرجح)» ومناقضة الضرورة الشرعية؛ ما بتعطيل الدلالات الحقة للنص 
الشرعي (كتعطيل صفات الرب وأفعاله» ونفي رؤية الله ... إلخ)» أو تعطيل 
حجية الأدلة المعتبرة؛ كتعطيل الأخذ بخبر الآحاد في العقائد. 

ومن الشواهد الدالة على النقد السلفي لدليل الحدوث : 

: ما جاء عن نوح الجامع (ت77١ه) : «قلت لأبي حنيفة كله‎ -١ 
: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال‎ 
مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة, فإتما‎ 
.)١1()ةعدب‎ 

-١‏ وكذا ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الحروي (ت ١۸٤ه)‏ تلن 
في مدونته «ذم الكلام وأهله) عن أبي نصر أحمد بن محمد السجزي» الذي 
يروي عن أبيه : أنه سأل أبا العباس ابن سريج» فقال له : ما التوحيد؟ فأجابه 
+ ايداف الل وجا الشلديق > امد أله إله لكالل وأشهد أذ 
محمدًا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل من المسلمين : الخوض في الأعراض 
والأجسام» وإِنما بعث النبي كيك بإنكار ذلك)(). 

وحكى الإمام قوام السمّنّة أبو القاسم الأصبهاني (ت 5*ده) إنكار 
السلف الخوض في هذا الدليل لبدعيته» فقال : «أنكر السلف الكلام في 


.)۸٦( «أحاديث في ذم الكلام وأهله» لأبي الفضل المقرئ‎ )١( 
.)885/5( «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الهروي‎ )۲( 


مجلخ الدراسات ات 

ا جواهر والأعراض» وقالوا : لم يكن على عهد الصحابة والتابعين - رضي الله 
عن الصحابة ورحم التابعين - ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون 
لبر ع سر م أن E‏ 
به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه)(1). 

وقد أبان تقي الدَّين ابن تيمية ننه أن هذا الدليل هو أساس الكلام 
الذي شاع ذم السلف له وأنَّ إنكارهم إياه» لم يكن نجرد الاصطلاحات 
المولدة في هذا الدليل؛ وإِنما لمعانيها الصريحة في الفساد تارة» وامجملة في النفي 
والإثبات تارة أخرئ(")؛ وقد 0 كه بسط ما أجمله من سبقه من الأئمّة 
في نقد هذا الدليل في كثير من مصنفاته» لا سيما مدوناته الكبرئ ك (درء 
تعارض العقل والنقل)» و«منهاج السمّنّة النبوية»» و«الصفدية)» وأبان عما 
اشتمل عليه من فساد» ولوازم باطلة لا يحصل مقصود أصحابه بل يناقضه. 

فإن قبل : لماذا أجل الأئمّة نقدهم لهذا الدليل مع ما استولده من طوام 
جُرّمًا وجرمًا» وتمحور نقدهم التفصيلي على تأويلاقم للنصوص التي هي مجلى 
ذلك الدليل في كثير من الأحيان؟ 

ولعل الجواب عن ذلك» والذي تشي به بعض نصوصهم : أحم لما رأوا 
أن التأويلات الكلامية المتباينة الناتحة عن ذلك الدليل» هي الأخطر؛ لمساسها 


)١(‏ «الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم الأصبهاني »)١١١-١١٠١/١(‏ وانظر : «الانتصار لأهل 
الحديث) لأبي المظفر السمعاني .)۷١-۷١(‏ 

(۲) انظر : «الصفدية) لابن تيمية »)۲۷٤/١(‏ و«درء التعارض» )١٤٤/۷(‏ 

(۳) انظر له : «درء التعارض») (۲۳۲/۱» ٤٤)ء‏ و(۷/١۱۸)»‏ و«بيان تلبيس الجهمية» .)۸٠/١(‏ 
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المباشر بالنص الشرعي وجورها على مقاصده» كان ذلك صارقًا ممتهم إلى 
صيانة ما حرمته أعظم والفتنة به أشد؛ واكتفوا بالتبديع والذم الإجمالي لهذا 
الدليل؛ لأنّ النقد التفصيلي يستدعي التعمق فيما سكت عنه النص» ولأنَّ 
عقول السواد الأعظم من الناس يستعصي عليها فهم ذلك الدليل وشرائطه 
فضلًا عن إدراك المآخذ عليه - والله أعلم -. 

ونما يشهد هذا المعئئن قول أبي سعيد الدارمي يته مبيئًا الحكمة من 
سوقه لروايات عدة تبطل مقالات الجهمية مع كوكم لا يؤمنون بحقائقها : (ثم 
الأحاديث عن رسول الله ي فيما يشبه هذاء وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر 
من أن يحصيها كتابنا هذاء مع أنا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله كله 
ولا يؤمنون بماء ولكن خير منهم» وأطيب» وأفضل» وأعلم الناس من يؤمن 
كماء فيتقيهم)(1). 

فكان من بواعث الاستدلال بالسمع إبرامًا وتفنيدًا لتأويلات المخالفين 
عند الدارمي وغيره من الأئمّة تحريز قلوب المؤمنين من الافتتان بما. 

وهو يانه يعلل إحجامه عن إيراد كثير من الحجج العقلية المبطلة لقول 
الجهمية بخشيته أن لا تحتملها قلوب الضعفاء» وأنَّ فيما استدل به من الأدلة 
النقلية الغنية والكفاية» وقي ذلك يقول : (ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام 
والنظر» لا نحب ذكر كثير منها؛ تخوفًا أن لا تحتملها قلوب ضعفاء الناس؛ 


)١ (‏ «الرد على الجهمية» للدارمي (۲۷۲). 


فا ا ات ا 
ولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من كتاب الله بء وروينا من هذه 
الآثار»(). 

ب- وأمًا المأخذ على أنغاط الاستدلال الكلامي : فيبرز في كون 
المتكلمين صاغوا أنظارهم المأخوذة من مصادرهم المعتبرة في قوالب ومسالك 
استدلالية؛ لإثبات مدعاهم أو لإفحام خصومهم» وكان من أشهر تلك 
الأنماط والمسالك : (قياس الغائب على الشاهد)» و(الاستقراء)» و(انتفاء 
المدلول لانتفاء دليله)» و(النمط الجدلي)(). 

ولم تكن تلك الأنماط جميعها محل قبول تام من المتكلمين بل تعرضت 
للنقد والتزبيف()ء ومع ذلك فد المتكلمين مع ما أبدوه من نقد لكثير من 
هذه الأنماط إلا أنمم لم يستطيعوا الانعتاق منها بالكلية. 

ولسث بصدد التعريف بكل نمط من هذه الأنماط» ولا بيان وجوه المآ خذ 
عليها جميعًا؛ إذ القول فيها ما يضيق عنه المقام» وإنما سأقصر الحديث على 
مط واحد من تلك الأنماط لكونه علمًا على المتكلمين يعرفون به» وبه في كثير 
من الأحيان ينقدون» ألا وهو : (النمط الجدلي)» فالتشقيق الجدلي في العقائدء 


)١(‏ «الرد على الجهمية» للدارمي (/؟5). 

(۲) انظر : «البيان عن أصول الإبمان» لأبي جعفر السمناني (57ه-55)» و«المدخل إلل دراسة 
علم الكلام» لحسن محمود الشافعي -١51(‏ وما بعدها). 

(۳) انظر على سبيل المثال : «تماية العقول» للفخر الرازي »)١57-١54 /١(‏ و«التمهيد في شرح 
معام العدل والتوحيد» ليحي بن حمزة العلوي .)١۲ /١(‏ 
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من تثوير للشكوك. وتوليد للأسئلة» والاشتغال بالجواب عنها؛ بدعة ابتدعها 
المتكلمون في بحث العقائد» وسمة بارزة للقول الكلامي» وهذا التشقيق ليس 
فضلة في النسق الكلامي» بل له وظيفة رئيسة عند أصحابه؛ تتمثل في إثبات 
القول الكلامي وضمان معقوليته» وذلك بوضعه على محك الامتحان 
بالاسترسال في لوازمه» وذكر ما يطرأ عليه من شكوك واقعة» أو حت مقدرة, 
والجواب عن ذلك(١).‏ 

ونصوص الأئمّة في ذم هذا الصنف من الإحداث كثيرة؛ لما انطو عليه 
الجدل الكلامي من آفات» من أعظمها آفتان : أحدهما : أن حال كثير من 
المكلمية تصحيح معتقداتهم بإفسادهم لمذاهب خصومهم» لا بإقامة الأدلة 
الشرعية على تلك المعتقدات» وممن عابحم بذلك الإمام أبو المظفر السمعاني 
صن (ت۸۹٤ه)»‏ فقال : «نماية رأس ماهم - أهل الكلام - المجادلات 
الموحشة» وإلزام بعضهم بعضاء في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما 
بینهم» فكل يلزم صاحبه طرد دعواه» وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه» وفلج 
نفسه» وقد رضي هذا القدر من غير أن يطلب شفاء نفس» أو ثلج صدرء 


في إقامة دليل يفيد يقيئًا أو بصيرة» وهذا هو أعم أحوالحم, إلا في التارات 


)١(‏ وقد لخص أبو الحجاج ابن طملوس أغراض هذا النمط ومادته في كتابه «المختصر في المنطق») 
»)۲٠٠(‏ بقوله : «وغرض هذه الصناعة (الجدل) هو أن تعمل من مقدمات مشهورة قياسًا 
في إثبات رأي ما أو إبطاله»» وانظر كذلك كتاب : «في علم الكلام والفلسفة) لمقداد منسية 
.)1١(‏ 


ا الد راسات ات 
النادرة»)(). 
ونصب المتكلم انكسار خصمه دليلًا على صحة معتقده الكلامي دون 
إقامة البرهان الشرعي على معتقده أدئ إلى اتصاف المعتقد الكلامي بال هشاشة 
والنسبية والقابلية للتغير والصيرورة؛ لارتمانه بمدى فلج المتكلم بحجته على 
خصومه أو انكساره في المقاولة الجدلية! مما أورث المتكلمين الآفة الأخرئ» 
وهي : اتصاف المتكلمين بالاضطراب والحيرة؛ لأنَّ مثارات الجدل لا تفضي 
بصاحبها إلى سكون يقين» ولا تنتهي به إلى رسوخ اعتقاد» وإنما تشوش 
القلوب وتزعج الدواعي فيدفعها إلى التخبط بين لجج الآراء طلبًا لليقين» وهذا 
ما أشار إليه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني (ت١٠*١ه)‏ بقوله : (لا 
يقيمون على أمر (المتكلمين)» وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه 
فهم في كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال»("). 
ت- وأما المأخذ في الأدوات التفسيرية : فيظهر في «التأويل» الذي 
هو مجلى تأثير دقيق الكلام في القول الكلامي» وقد اتخذه المتكلمون أداة 


)١(‏ «قواطع الأدلة في أصول الفقه» لأبي المظفر السمعاني (57/5). وانظر : «شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنَّة والجماعة» للإمام أبي القاسم اللالكائي .)۸٦-۸١/١(‏ وممن نبه من المتكلمين على 
بدعية الجدل الكلامي ومضرته» وكونه حادتا في الملة أبو حامد الغزالي كلثم بقوله : «وما أحدثه 
المتكلمون وراء ذلك من تنقير» وسؤال» وتوجيه إشكال» ثم اشتغال بحله؛ فهو بدعة» وضرره 
في حق عموم الخلق ظاهر» (إلجام العوام») لأبي حامد الغزالي (5 9). 

(۲) «خلق أفعال العباد» للبخاري(؟159/5١).‏ 
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لتطويع النص الشرعي لما انتهت إليه أبحاثهم في دقيق الكلام» فأداهم ذلك 
إلى تقسيم النص الشرعي إلى : ظاهر غير مراد» وظاهر مراد تدل عليه 
معقولاتہ(). 

وإذا كان التأويل في المنظور الكلامي فرع عن القبول للنص وتنزيهه؛ 
فإنه في المنظور السلفي فرع عن التكذيب للنص» وأداة لتطويعه للأصل 
الكلامي, وسلب الحاكمية عنه؛ لذا قال الإمام ابن منده يري (ت 895هم) 
: «التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب)0). 

فتحرر ما سبق أن الإحداث في الدلائل والمسائل» بتعظيم المعقول 
البدعي والقول بأصالته وانفراده في الاستدلال على العقائد التي يتوقف صحة 
إثبات النبوة عليهاء والالتزام بلوازم ذلك كان سمة بارزة طبعت النسق الكلامي» 
وهو ما دعا السجزي كانه إلى استخلاصه هذا الطابع المنهجي العام» الذي 
اتسم به أرباب الكلام» فقال : «وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع 
اجتناب النقل والقول به» بل تمحينهم لأهله ظاهر» ونفورهم عنه بين» وكتبهم 
عارية عن إسناد» بل يقولون : قال الأشعري» وقال ابن كلاب» وقال 


.)207( انظر : «في الآراء الطبيعية لمتكلمي الإسلام» لعبد الرزاق محمد‎ )١( 

(۲) «ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب الحنبلي (55/1)» وانظر قي بيان في حقيقة التأويل الكلامي 
: رسالة الإمام عبد الرحمن المعلمي يدث المسماة ب «رسالة في حقيقة التأويل)» وانظر في معيار 
صحة التأويل «القطوف المجموعة من كتاب الفصول في الأصول» لأبي الحسن الكرجي- جمع 
وتعليق صالح سندي (47-547)» و«ضابط التأويل - ضمن المجموعة الخامسة من جامع 
المسائل) لابن تيمية. 


مجلخ الدراسات ات 
القلانسي» وقال الجبائي» فأقكُ ما يلزم المرء في بابهم أن يعرض ما قالوه على 
ما جاء عن النبي وده فان وجده موافقًا له ومستخرجًا منه قبله» وإن وجده 
مخالمًا رمى به. ولا خلاف أيضًا في اذاه دوعو ن من الأحدانك فق الدين» 
ومعلوم أنَّ القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول يل لا يسمى 
خد بل اسمن سا معا وأن من قال ف سه درک وزعم أنه مقتضى 
عقله» وأنَّ الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ لكونه من أخبار 
الآحاد وهي لا توجب علمّاء وعقله موجب للعلم يستحق أن يسمى محدثاً 
مبتدعًا مخالًا)17). 
على أنه قد يشكل في نص الإمام أبي نصر السجزي كانه إطلاق القول 
باجتناب المتكلمين الاحتجاج بالنقل» وهذا يصح إن أراد به اجتنابً خصوصًا؛ 
وهو اجتناب الاحتجاج به على ما أسعوه ب (العقليات)» توهما منهم أن ذلك 
يفضي إلل الدور الممتنع. 
وأا تركهم الاستدلال به رأسّاء فليس - فيما بدا لي - مراد السجزي» 
فان اعقداد المتكلمين بأقيستهم )> لا يعي إهدارهم الاستدلال السمعي 
مطلقًا؛ بل يذهب كثير منهم إلى ما هو أبعد من ذلك» من إثبات حاكمية 
الوحي وأصالته في إثبات العقائدء وأنَّ الأدلة العقلية عاضدة وتبعية لأدلته» 


.)٠١١( «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي‎ )١( 

(۲) مسمى القياس ني هذا الموطن يستغرق ما هو أعم من قياس التمثيل والشمول؛ نما يصح لغة 
تسميته قياسًا. انظر : «ضابط التأويل») لابن تيمية (المجموعة الخامسة : /ه ضمن جامع 
الرسائل). 
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ويحكي بعضهم ذلك اتفاقًا. 

ومن شواهد ذلك : قول القاضي عبدالجبار الهمداني (ت5١5ه)‏ : 
ا(وإنما ذكرنا هذا ... لتعلم أن أدلة التوحيد ونفي الشركة والشبيه» مأخوذ من 
القرآن» مجتذب إلى ما في أدلة العقول من ذلكء ولتعلم أنَّ الخير كله في القرآن 
ومن القرآن» ومنه صنفت كتب الكلام بما في العقل من ذلك»(. 

وقول الفخر الرازي ((ت5.5ه) : «جملة أصول الأدلة التي يذكر 
المتكلمون في إثبات الصانع والمعاد والنبوة مذكورة في القرآن وستة الرسول 
ه4 وأكثر الصحابة كانوا عالمين بذلك)1(0). 

وكذلك قول ابن خلدون (ت۸۰۸ه) : (لأنَّ مسائل علم الكلام إِنما 
هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل 
ولا تعويل عليه معنن أتما لا ثبت إلا به. فإ العقل معزول عن الشرع 
وأنظاره» وما تَحدَّث فيه المتكلمون من إقامة الحجج» فليس بحنًا عن الحق 
فيهاء ليعلم بالدليل بعد أن لم يكن معلومًا كما هو شأن الفلسفة» بل إنما هو 
التماس حجة عقلية تعضد عقائد الإبمان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه 
أهل البدع عنهاء الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض 
صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها)("). 


.)٤١١-٤۳١/۲( «تبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار الحمداني‎ )١( 


(۲) «تماية العقول» للفخر الرازي .)۲٠۳/١(‏ 
(؟) «المقدمة» لابن خلدون (۳۲۲/۲). 


مجلخ الدراسات ات 

وكذا قول كمال الدين البياضي (ت۹۸١٠ه)‏ : (وجميع المتكلمين من 
سلف الأمّة منذ تكلموا في هذه المسائل مع الخصوم وأثبتوا دلائلها في 
التصانيف لم يزيدوا على ما في الكتاب (القرآن) من الإشارات إلى ذلك»(. 

ولأهل المسّنّة والجماعة الإجابة عن مثل هذه النصوص التي دعواها أنَّ 
المتكلمين اقتبسوا دلائلهم من النص الشرعي بمسلكين : 

أحدهما : (مسلك المعارضة). 

وثانيهما : (مسلك النقض). 

فأمّا مسلك المعارضة : فيقال : إن هذه الكلية الموجبة (دعوى أن 
جميع المتكلمين لم يزيدوا في استدلالاعم على ما في القرآن) تعارضها نصوص 
دالة على نقيض تلك الدعوئ» ومن ذلك : ما ذكره المتكلم الزيدي المعروف 
ب (الناطق بالحق) يحي بن الحسين البطحاني في كتابه : «زيادات شرح 
الأصول» أثناء جوابه عن حكمة إنزال الله للمتشابه» نقلّا عمن لم يسمه وم 
يتعقبه : (إِنَّ الله ل إنما أنزها للا يعول الناس على أدلة السمع ويعرضون 
عن أدلة العقل ... فإنَّ من أراد أن يعرف التوحيد والعدل من القرآن فقد 
أخطأء ولا يحصل له العلم بذلك البتة بوجه من الوجوه)("). 

وأمّا مسلك النقض : فيقال : إن مما يجحعل هذه الدعوئ على حك 


(43/۱) «إشارات المرام» للبياضي (47). وانظر كذلك : «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
و(شرح العقيدة الكبرئ»‎ »)١84-١78/1١( و«نجم المهتدي ورجم المعتدي» لابن المعلم‎ 
.)۱۷۳-۱۷۲( للسنوسي‎ 

(۲) «زيادات شرح الأصول» للبطحاني (۲۳۹). 
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النظر أمور» منها : 

ولا : أننا إذا تأملنا كثيرا من الأصول الكلامية؛ وجدناها تعود بالإبطال 
على الحقائق الثابتة بالوحى» فكيف يقال : إِنَّ تلك الأنساق متلقاة من 

ثانيًا ا لو کانت تلك الأصول التي أصلوها كه من الوحي» لما 
رجحوها على أدلة الشرع عند التعارض» وجعلوها حکمات وعدوًا كثيرا من 
النصوص المخالفة ها من المتشابه المفتقر إلى النظر الكلامي» ثم سلطوا عليها 

ثالثًا : أنه لو كانت تلك الأصول - كما زعموا - مأخوذة من أدلة 
الشرع؛ لوقع الاتفاق بين أصحابما في مقدماتماء وفي نتائجهاء والحاصل أن 
الوفاق منتف بينهم؛ فدل ذلك على اة أصوطهم عن أدلة الشرع؛ إذ لو 
كانت مستمدة منها؛ لوقع الاتفاق بينهم» كما وقع بين الصحابة» ومن 
اتبعهم باحسان 2 أصول دينهم. 

رابعًا : أنَّ إجماع السلف على ذم الكلام؛ معيار على فساده» ولو كانت 
تلك الأصول الكلامية مقتبسة من الشرع» ومصححة به؛ لامتنع أن يذمه 
السلف مع اتحاد الأصول؛ ووحدة المنبع. 

وعلى هذاء فيمكن حمل ذلك الحكم الكلي على اعتقاد مطلقيهء لا 
على الواقع في نفس الأمرء وأتمم أرادوا الاتتصار لما دل عليه الوحي وتحرير 
دلالته وتخليصها من الفهوم المتباينة له» بما اعتقدوا صحته من الأصول العقلية 
التي ابتدعوهاء ونما يشهد هذا المعفى» قول أبي مطيع مكحول بن الفضل 


Los.)‏ مجلخ الدراسات ات 

النسفي (ت۸١٠۳ه)‏ : «اعلموا أَنَّ الناس قد اختلفوا في الستّة بعد الدين مع 
من هي وما هي» فادعت كل فرقة أنما أولى بها من غيرهاء ونا إليها قصدت› 
وبالحجج منها قالت» وبالحق منها اذعنت» وأنما ليست في يد أحد غيرها. 
فصار النظر والبحث في ذلك شيمًا واجبّاء وأمرًا مؤكدًا على كل مشفق على 
س 

وقد نبّه على هذه النكتة أبو العباس ابن تيمية كله إذ يقول : «وأصل 
وقوع ذلك في المنتسبين للإسلام والإيمان - أي : القول بمعارضة العقل للنقل 
- أنَّ أقوامًا من أهل النظر والكلام» أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه قوله؛ با 
اعتقدوه أنه حجة» ورأوا أن تلك الحجة ها لوازم يجب التزامهاء وتلك اللوازم 
تناقض كثيرا من أخباره ... وهؤلاء غلطوا في المنقول والمعقول جميعًا70"). 

وغل نا سيق أن الشان لين ن ره ادال اكان اقل غا 
ف مدئ برهانية الدليل السمعي في مبانيهم الكلامية» وأصالته في الاستدلالء 
وتصديقه لأصوهم! 

والتنبه هذا الملحظ؛ يقي الناظر من الإفراط في حقهم بالادعاء عليهم 
بالإهدار الكلي للدليل النقلي وعدم اعتباره» أو التفريط بعد اعتبارهم للنقل 
- بوجه ما - دليلًا على مبالغة الأئمّة في ذمهم! 

وزبدة هذا المبحث : أنَّ القدح في مشروعية علم الكلام بالابتداع معقد 


.)5 4( «الرد على أهل البدع والأهواء» لأبي مطيع النسفي‎ )١( 
.)١55/5( «درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية‎ )۲( 
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اتفاق بين أئمّة السلف» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر يانه 
فقال : «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع 
وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في جميع لأمصار في طبقات العلماء» وإنما 


العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)(١).‏ 


.)۹٤١/۲( «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 


محلخ الدواسات اتعقدكة 
| سي آل سس س 


والمقصود بهذا القادح : الاعتراض على مشروعية علم الكلام بما يفضي 
إليه القول الكلامي من نتائج دالة على عظم مفسدته» وشناعة عاقبته» وهذه 
المآلات تتجلى في : 

ول : مآلات القول الكلامي على اليقينيات (المآل المعرقي). 

ثانيًا : مآلات القول الكلامي على نفسية المتكلم (المآل النفسي). 

ثالنًا : مآلات القول الكلامي على سلوك المتكلم (المآل الأخلاقي). 

رابعًا : مآلات القول الكلامي على اللحمة الاجتماعية (المآل 
الاجتماعي). 

أمّا الال المعرفي : فمن كواشفه»ء الصور التالية : 

الصورة الأول : أزمة اللوازم الباطلة : والمراد بماء أنه لما كان من طبيعة 
القول الكلامي التواضع على مسلمات نظرية؛ لعدم رجوعها إلى ضرورة عقلية 
أو حسية »)١(‏ وكان المتواضعون في أحايين كثيرة لا يدركون المآلات القصوئ 


)١(‏ انظر : «رد التشديد في مسألة التقليد» لأحمد بن مبارك السجلماسى »)۷١(‏ و«دلالة الجائرين») 


لابن ميمون .)١85/١(‏ 
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وصوتًا لاتساقها؛ إلى طرد لوازمها لفلا يقع الخلف ويفسد النسق» ولو 
تقاضاهم ذلك الالتزام إلى مناكدة الشرع ومناقضة العقل. 

وقد كان الأئمّة بيبل على بصيرة ذه الآفة التي اتسم جا الكلام» 
وما يوضح هذا المع قول مالك بن أنس ية : «لو كان علم الكلام علما؛ 
لتكلم فيه الصحابة» والتابعون كما تكلموا في أحكام الشرائع ... ولكنه باطل 
يدل على باطل)(1). 

فهذا النص لإمام دار الحجرة» دال على عدة أمور : 

وها : تمييزه بين الكلام في العقائد التي الأصل فيها التوقيف» والشرائع 
الى للاجتهاد فيها مدخل» واستدل على هذا التمييز بفعل الصحابة الذين 
أمسكوا 2 الأول» و يقع بينهم خلاف فيهاء ووقع اجتهادهم وخلافهم 2 
الأخرئ. ولا يقال إِنَّ عدم خوض الصحابة في الكلام في العقائد هو لعدم 
حاجتهم إلى ذلك» لكون البدع لم تنبغ في زماتهم» فإنه يقال : إنا قد وجدناهم 
يشعبون النظر قي بعض مسائل الشريعة كالفرائض وم يقصروا نظرهم على 
حكم الوقائع» فدل ذلك على أن العلة.ق. السكوت: ليس عدم وقوع البدع 
في زماتحم وإِنما بناؤهم القول في الأصول على التوقيف. ثم إنه مع حاجتهم إلى 
محاجة مخالفيهم من اليهود والنصارى والمشركين إلا أنحم قنعوا بحجج الوحي 


.)88-1077/5( «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل المروي‎ )١( 


مجلخ الدراسات ات 

> ج 
واعتقدوا كفايتها(١).‏ 

وثانيها : أنَّ الكلام والتعمق فيما سكت عنه أركى الناس نفوسًا 
وأعمقهم علمًا وأوفرهم فقهًا باطل من جهتين : 

الجهة الأول : كونه إحداة 2 الدين لا خير فيه» ولو كان فيه خير؛ 
لاجتهد الصحابة فيه» كما اجتهدوا في أحكام الشرائع . 

والجهة الأخرئ : - وهى موطن الشاهد - ما أشار إليه مالك بقوله : 
«ولكنه باطل» يدل على باطل)» وهذه إشارة منه يننن إلى طبيعة الجدل 
الكلامى من إنتاجه لمتتالية من اللوازم الباطلة» لا تقف بأربابه عند شوط 
الإحداث الأوّل. ويقول تقي الدين ابن تيمية يلثم مجليًا هذه العواقب 
الوخيمة» للقول الكلامي على المستوئ المعرفي : «وعامة هؤلاء يقولون الأقوال 
المتناقضة» ويقولون القول ولا يلتزمون لوازمه. ومن اا ذلك؛ أنهم يقولون 
القول المأثور عن الصحابة والسلفء الموافق للكتاب والسّة» ولصريح المعقول› 
ويسلكون في الرد على بعض الكفارء أو بعض أهل البدع, اا سلكته 
المعتزلة ونحوهم» وذلك المسلك لا يوافق أصول أهل السَنّة» فيحتاجون إلى 
التزام لوازم ذلك المسلك المعتزلي» وإلى القول بموجب نصوص الكتاب والسّنّة 
والمعقول الموافق لذلك فيحصل التعارض والتناقض. وهكذا المعتزلة روا على 
كثير من الكفار ردا بطرق سلكوهاء وم التزموا لوازمها عارضت حمًا آخر 


.)95( انظر : (إلجام العوام» لأبي حامد الغزالي‎ )١( 


القوادح السلفيَّرَ ب مشروعيّتَ علم الكلام 
5ه 


معلومًا بالشرع أو العقل. ومن تدبر هذه الأبواب رأى عجائب» وما ثم ما 
يثبت على السبر ويسلم من التناقض إل ما جاء من عند الله70١).‏ 

ويلخص المعلمي ينرّنة علل هذه الأزمة بقوله : في كلام المتكلمين 
جنايات كثيرة على الإسلام؛ وما أسباب : 

الأول : عدم رسوخهم في معرفة الإسلام؛ فربما نسبوا إليه ما هو منه 
بريء عنه» ثم لزمتهم لوازم منافية للإسلام؛ فمنها ما يلتزمونه» ومنها ما 
يتحملون لدفعه بأقوال يأباها العقل وينكرها الإسلام. 

الثاني : أنه رما يحتجون بحجة لم يذكرها الإسلام» ولا ما هو في معناهاء 
فتدفع بمدافع تلجعهم إلى هدم شيءٍ من الإسلام» وإلن أقوال يأباها العقل 
وينكرها الإسلام. 

الثالث : أنَّ في الإسلام مسائل يتعذر أن يدرك بمجرد العقل ثبوتما أو 
انتفاؤهاء فيحاول هؤلاء أن يحتجوا عليها؛ فيلزمون فيدفعون» فيقعون فيما 
يخالف الإسلام)7). 

ومن آثار صورة أزمة اللوازم الباطلة» الصورة التالية : 

(الصورة الثانية) : تمافت اليقين المعرقي : فمن المآالات المنافية للفطرة؛ 
للقول الكلامي التي أحدثت خللا عظيمًا في جهازهم المعرفي هز الثقة في 
اليقينيات» وتهديد صدقهاء سواء أكان ذلك في اليقينيات العقلية (تحويز 
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.)٤٦۲/۷( «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
ضمن آثار الشيخ العامة عبد الرحمن المعلمي).‎ - ۳۷/١( (؟) «يسر العقيدة الإسلامية» للمعلمي‎ 


محل الدواسات اتعقدكة 
= سس اتا ات 


انتقاض القواعد العقلية» كتجويز الترجيح بلا مرجح بين الممكنات» وتجويز 
ارتفاع النقيضين في حق غير القابل هما (العدم والملكة)17). 

أم قي اليقينيات الشرعية (كسلب بعضهم اليقين عن الأدلة النقلية 
مطلقًا)(). 

أم في اليقينيات التجريبية (إنكار الخصائص الذاتية للأشياء)("). 

وقد نبّه تفي الدين ابن تيمية ينتنة على بعض أوجه هذه الصورة؛ وهو 
ترحيل البديهيات إلى بقعة العدم» ثم السعي في طلبها - مع أصالتها في النفس 
البشرية -» وقي ذلك يقول : «ومن عرف حقيقة الأمر؛ تبين. له أن النفوس 
فيها إرادات فطرية» وعلوم فطرية» وأنَّ كثيرًا من أهل الكلام في العلم قد يظنون 
عدم حصوطاء فيسعون في حصوطاء وتحصيل الحاصل ممتنع» فيحتاجون أنَّ 
يقدروا عدم الموجود» ثم يسعون في وجوده» ومن هنا يغلط كثير من الخائضين 
في الكلام والفقه)(؟). 


)١(‏ انظر : «شرح الأربعين» للقرافي -١5٠(‏ وما بعدها)» و«الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد 
الغزالي »)١١5-١1(‏ و«أساس التقديس» للفخر الرازي (۷۳-۷۲)ء والعدم والملكة : من 
أقسام المتقابلات» وهو تقابل بين طرفين : أحدهما وجودي» والآخر عدمي هو سلب للطرف 
الوجودي عن الموضوع الذي من شأنه الاتصاف به» كالعمئ (العدم) للبصر (الملكة) للحيوان 
الذي من شأنه الاتصاف بالبصر. انظر : «آداب البحث والمناظرة) محمد الأمين الشنقيطي 
(45)» و«البصائر النصيرية» للساوي (ه5-1؟١).‏ 

(۲) انظر : «المحصول» للفخر الرازي .)5١/8/1١(‏ 

(۳) انظر : «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري .)5١7(‏ 

.)575/10( «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )٤( 


القوادح السلفيَّنَ ب2 مشروعيّت علم الكلام ES‏ 
زع 


وإذا كانت النفس مفطورة على التسليم باليقينيات والبناء عليهاء وكانت 
النتيجة اللازمة لتظنين القطعيات» هي تطلب غيرها ولو كان البديل ظنوتً 
ووهميات: لأنَّ النفس لا تفتأ تفتش عن أصول تقيم عليها صرح معارفهاء وا 
لتبددت وانفرط عقدهاء ووقع العقل الإنساني في التيه والتشرذم» والنفس في 
الألم والحيرة؛ لذا كان لا مفر من أن ينزلق المتكلمون إلى : 

(الصورة الثالئة) وهي : جعل الوهميات يقينيات» فَإِنَّ ما برز بجلاء في 
القول الكلامي» وقوع الخلط لدى أربابه بين العقليات والوهميات» بإدخال 
كثير من الثانية في حيز الأوى» نما عرضهم لسهام النقد السلفي؛ ولذا يقول 
الوسعيل الدرامي نة معلفًا على ضبابية المعقولات التي يسنك إليها المكلمون 
في تخريج عقائدهم : «فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم» ومن جميع أهل 
الأهواء» وم نقف له على حد بين في كل شيء؛ رأينا أرشد الوجوه وأهداهاء 
أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله» وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض 
بين أظهرهم)(1). 

ويقول ابن الوزير كانه (ت ۸۲۲ه) معبرا عن هذه الخاصية لعلم الكلام 
: «يختصون (المتكلمين) من بين أهل العلوم بدعوئ القطع في مواضع 
الظنون)10). 

وكان مما أحدثته تلكم الصورء هذه (الصورة الرابعة)» وهي : تحرئة 


.)۲۳۸( «الرد على الجهمية» لأبي سعيد الدارمي‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( الإيثار الحق على الخلق» لابن الوزير‎ )۲( 


ا 
الزنادقة من الفلاسفة وغيرهم على الطعن في الذين أصوله وفروعه» بما مهدوه 
من تشكيك في القواطع» وابتدعوه من تأويل للدلائل» ونصبوه من أصول 
فاسدة أغرت بكم خصومهم من الملاحدة. وقد أبدى في ذلك وأعاد تقي 
الدّين ابن تيمية ينتنة ومن نصوصه التي أبان فيها عن هذه الصورة قوله : 
«فليس لأحد قط أن يتكلم بلا علم» بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا 
علم» وني العقليات بلا علم» فإنَّ قومًا أرادوا - بزعمهم - نصر الشرع بعقوهم 
الناقصة» وأقيستهم الفاسدة» فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدّين 
عليه» فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا)17). 

وأمّا الال النفسي : فإِنَّ من بواعث الذم السلفي للكلام إثارته للشك 
والحيرة والاضطراب» وهذه السوالب النفسية قد تتمادى وتعظم؛ فتفضي 
بصاحبها إلى الزندقة والانسلاخ من الدين بالكلية» لا سيما أن صاحب ذلك 
ضعف التدين» وغلبة الهموك. وقد تضافرت نصوص الأئمّة على هذا المعئ, 
ومن ذلك قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أي حنيفة 
(ت ۱۸۲ه) : «ن طلب العلم بالكلام تزندق)(٩).‏ 

وقول أحمد بن حنبل : «لا أحب الكلام» ولا الخوض» ولا الجدال» 


)١(‏ «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (077؟)» وانظر له في ذات المعئ : «درء تعارض العقل 
والنقل» »)٠١۷/۷(‏ و«الصفدية» »)١7٠0/7(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
.)51١(‏ 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (١178/1؟).‏ 


القوادح السلفيّتَ ب مشروعيّتَ علم الكلام ES‏ 
زع 


وكلام أهل الزيغ والمراء» أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام 
وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير)17). 

وقد نبّه على هذا المعنى المعلمى يث (ت١۸١١ه)‏ بقوله : «ونحن نجد 
من المنهمكين في العقليات المقصرين في الشرعيات» من تكون عاقبته الإلحاد 
أو الارتياب»(). 

وحالة الارتياب هذه» التي يصل إليها المتكلم جراء انخراطه في متوالية 
الشكوك ليست حالة متوهمة ألصقها الأئمّة بالمتكلمين» وإِنما هي حالة صادقة 
تدل عليها شواهد حاطم ومقالهم» وممن خبر الكلام وخالط أربابه» ثم سطر 
تحربته نصحًا لدين الله وللمسلمين الفقيه الحنبلى الكبير ابن عقيل كانه 
(ت١ده)‏ إذ قال : «فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين ألا يقرع 
أبكار قلويهم كلام المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين» 
بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة المتصوفة» والوقوف مع الظواهر أولى من 
توغل المنتحلة للكلام» وقد خبرت طريقة الفريقين : غاية هؤلاء الشك» وغاية 
هؤلاء الشطح)7). 

وأمًا امال الخلقي : فإنه لما كان من طبيعة «الكلام» التعمق في الجدل 


مع ضمور الصلة بالوحي المركي» كان من انعكاسات هذين الأمرين : ضعف 


.)۸۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) «رفع الاشتباه» للمعلمي -۸۲/١(‏ ضمن آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحي المعلمي). 
(۳) نقلّا عن «درء التعارض» لابن تيمية (//55). 


7 جاخ لتر سات الع‎ ES 
الوازع الخلقي عند بعض أرباب الكلام» وهذه سمة تبرز عند المتوغلين في‎ 
العقليات على وجه العموم» وقد نبه على ذلك غير واحد» منهم : كمال‎ 
الذين الأدفوي يي (ت ۸٤۷ه)»ء وذلك بقوله : «المشتغلون بالمعقول لا بد‎ 
هم من الخطأ والزلل في القول والعمل» وأن يحصل همم سوء الاعتقاد» ويكثر‎ 
عليهم الطعن والانتقاد» لا من سبقت له العناية الربانية» فتميزهم عن من‎ 
سواهم ... وقليل ما هم)(')» وكذلك عبد الحميد الفراهي كلثم‎ 
بقوله : «ترئ المشتغل بمحض الدلائل العقلية يقل حظه من‎ »)ه١۳٤١۹ت(‎ 
الإحساس الديني (إحساس البر والإثم)» فإن أدرك شيئًا غابت عنه أشياءء‎ 


فهو جوب عق إحساس لفؤاد ويظهر حاله من محك الدّيانة وهو قوله 


> 2 > هر‎ A e 
تعالل : انما خشى أله مِنْ عبادو العلموا کک کے الله عزیزغفور 0 [سورة‎ 
.)٩()]۲۸:رطاف‎ 


وهذه السمة العامة لم ينج منها بعض المتكلمين» فكانت من القوادح 
في مشروعية هذا العلم» » وأنه لا يثمر ما يثمره الاعتقاد المتلقى من الوحي» 
ومن أشار إلى هذا القادح» أبو المظفر السمعاني يناث وذلك بقوله : «هل 
رأئ أحد متكلمًا أداه نظره وكلامه إلى تقوئ في الدين» أو ورع في المعاملات» 
أو سداد في الطريقة» أو زهد في الدنياء أو إمساك عن حرام أو شبهة» أو 


خشوع في عبادة» أو ازدياد في طاعة» أو تورع من معصية إلا في الشاذ النادر؟ 


(1) «البدر السافر» للأدفوي (؟/841). 
(۲) «حجج القرآن» للفراهي (55). 


القوادح السلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام ES‏ 
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فلئن دهم نظرهم على اليقين وحقيقة التوحيد فبئس نمرة اليقين هذه)(١2,‏ 
عل يج قا ةارم سه لاس اام مر فقال 
: (لأنمم أعرضوا عن ورع اللسان» وأرسلوها في صفات الله تعالل بجرأة عظيمة 
وعدم مهابة وحرمة ففاتهم ورع سائر الجوارح» وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع 
اللسان» والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضاء فإذا خرب جانب منه تداعئ 
سائر جوانبه للخراب)(1). 

وأمّا المآل الاجتماعي : فإ القول الكلامي أورث التصدع في اللحمة 
الاجتماعية بين المسلمين» بإيجابه ما لا يحب من الدلائل والمسائل» وإناطته 
التكليف بعرفتهاء وتأثيمه أو تكفيره من لا يعرفهاء نما أحدث الفرقة بين أهل 
الإسلام» وتغيير منظومة الولاء والبراء بينهم بنصب عصبيات وأصول يوالل 
ويعادئ عليهاء حلت بديلا عن الأصول الإعانية. 

3 هو التفرق والاختلاف المذمومان على لسان الشارع» كما في قوله 
لله 34 : هل إن الیب هرقأ ویم کاو شيعا لَسَسَسهُمَ في سی إا اھ 
03 م 6 فأ يماو 4 [سورة الأنعام:55١]»‏ وقوله يله : 50 اوسا 


ولع م 24 


4 صر ل ور ر راہ 02-0 9 
هک ا إلا من َحِمَ ريك وَلدَكَ 
سس و 2 ص کر ص 


کک سك لان جهنم من اة لتاب OE‏ [سورة 


هود:۱۱۹-۱۱۸]. 


.)١٦-٠٦١( «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 
.)١٠١/١( «قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني‎ )۲( 


مجلخ الدراسات ات 

e ر‎ 

وقد نبّه غير واحد من أئمّة أهل المّئّة والجماعة إلى هذه المآلات» 

ومنهم الإمام أبو المظفر السمعان بثو فقال : (إنما ننكر إيجاب التوصل إلى 

العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه (المتكلمين)» وساموا جميع الخلق 

سلوك طريقهم» وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى؛ ثم أدئ بحم 
ذلك إلى تكفير العوام أحمب»(). 


)١(‏ المصدر السابق »))١١7/5(‏ وانظر : «قاعدة في الاكتفاء بالرسالة) لابن تيمية (75)» و(إيثار 
الحق على الخلق» لابن الوزير .)*557/1١(‏ 


القوادح السلفيََّ ب مشروعيّتَ علم الكلام oor)‏ 
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الميحث الثالث : 


قادح الاعتراف 


والمراد بهذا القادح : الاعتراض على القول بمشروعية علم الكلام بندم 
كثير من أساطينه على اشتغالهم به وتحذيرهم بأخرة من تعلمه والخوض فيه 
أو الإقرار بأ دين العامة هو دين السلامة والفطرة مما يدلل على فساد هذا 
العلم ولا فطريته. وهذا القادح ظهر توظيفه بجلاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
نه( ۱). 

ومن أمثلة تلك الشهادات : 

-١‏ شهادة الوليد الكرابيسي ننه (ت 54 ١5ه)‏ أحد أئمّة المعتزلةء 
فقد قال أحمد بن سنان : «كان الوليد الكرابيسي خالي» فلما حضرته الوفاة» 
قال : تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا : لاء قال : فتتهمونني؟ قالوا : 
لا. قال : فإني أوصيكم» أتقبلون مني؟ قالوا : نعم. قال : عليكم بما عليه 
أصحاب الحديث» فإني رأيت الحق معهم)(). 


»)۷۳/٤( و(مجموع الفتاوى»‎ »)١31( انظر على سبيل المثال : «الفتوئ الحموية الكبرى»‎ )١( 
وما بعدها).‎ -۲٦۸/١( و«منهاج السّنّة)‎ »)١۱۹۳/۱( و«درء تعارض العقل والنقل»‎ 
.)٤۹۸/۲( «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )۲( 


E‏ مجلخ الد راسات ات 
oof‏ 
؟- شهادة أبي القاسم البلخي (ت ۹ ١۳ه)‏ بأنَّ السلامة هي فيما عليه 
العامة من الاعتقادات السالمة من تعمق المتكلمين وتدقيقاتهم! فقال : «هؤلاء 
(العامة) عندنا هم الذين على جملة الدَّين لا يدخلون في شيءٍ من الاختلاف, 
ولا يعتقدوا من هذه الفروع (دقائق الكلام)» يعلمون أنَّ الله واحد لا يشبهه 
شي وأنه عدل لا يجور» وأنَّ ما يفعل الله بعباده أصلح هم» وأنَّ فيه الخيرة 
والصنع ... على هذا - نحمد الله - أكثر نسائناء وصتّاعناء وتجخارنا» وأهل 
القرى» والجبال» والبدو من متنا ليس يخالف أحد منهم ما حكينا من هذه 
اكبيلةه إلا إذا ی روک کی بوردها غاا زیی عو آن یکین 
مؤلاء رؤساء» وليس يخلو منهم بلدء وإنغا موا عامة؛ لأنحم الجمهور والأكثر 
عدداء ولأتحم بعدوا عن فهم الدقائق واللطائف التي غاص عليها أهل النظر 
ولم يشتغلوا بها ... هنيئا هم السلامة»(). 

۳- شهادة أبي المعالي الجويني ننه (ت ۷۸٤ه)‏ حيث قال : (يا 
أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفث أنَّ الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به)(٩).‏ 

وقال عند موته : «لقد خضث البحر الخضم» وخليث أهل الإسلام 
وعلومهم» ودخلت في الذي خون عنه ... والآن فإن لم يتداركن الله برمته» 


.)؟١5( «كتاب المقالات» لأبي القاسم البلخي‎ )١( 
.)١85/5( «طبقات الشافعية» للتاج السبكي‎ )۲( 
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فالويل لابن الجويني»('). 

فهذان النصان عن الجويني ينزه برهان على إدراك الجويني للمآللات 
الفاسدة للكلام التي تفضي بالمشتغلين به إليهاء وهذا بين في قوله : «فلو 
عرفث أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلث به) هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ ها برهان على إدراكه كلثم القطيعة بين علوم أهل 
الستّة والجماعة - التي هي طريقة السواد الأعظم من أهل الإسلام - وبين 
علم المتكلمين» يجلي ذلك قوله : «وخليث أهل الإسلام وعلومهم». 

٤‏ - شهادة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي يلثم فقد قال : «ولقد بالغث 
في الأصول (الكلام) طول عمري» ثم عدث إلى مذهب المكتب)(). 

وقال : «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك وبكثير منهم إلى الإلحاد» 
تشم روائح الإلحاد في فلتات كلام المتكلمين» وأصل ذلك أتمم ما قنعوا ا 
قنعت به الشرائع» وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من 
الحكم التي انفرد بماء ولا أخرج الباري من علمه لخلقه ماعلمه هو من حقائق 
الأمور»("). 

ه- شهادة فخر الدين الرازي يناه (ت ٠ ٦‏ ٠ه)‏ في رسالته «ذم لذات 
الدنيا» التي تعد من آواخر مصنفاته إن لم تكن آخرها إذ أنّخ لإنجازها 


.)۱۸١/١( «طبقات الشافعية» للتاج السبكي‎ )١( 
.)٥٠۲/۲( «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )۲( 
.)٠١٠/۲( المصدر السابق‎ )©( 


محلة الدواسات اتعقدكة 
> ا ا تت 


في(4 ۰ ه) أي قبل وفاته بسنتين» وفي خاتمتها يقول : 
ا أقدام العقول عمال وکا سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من وحاصل دنيانا أذئ ووبال 
واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمق في الاستكشاف عن 
أسرار هذه الحقائق» رأيث الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن 
العظيم والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السموات 
والأرضين على وجود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في 


ح 
م 2ے س 


التفاصيل. فاقرأ في التنزيه قوله : وله الح واس ر الفقراة 4 | سورة عمد ]| 
... وأقرأ في الإثبات : «#اليَحَنْعلَالعرش أسْتَوَئ )© [سورة طه:ه] . 
وعلى هذا القانون فقس»('). 

5- شهادة أبي بكر المرعشي الشهير بالساجقلي زادة (ت ٤١‏ ١١إه)‏ 
: (وأقول كما هجر الغزالي الكلام» كذلك هجرته وتبرأث وتبت منه إلى الله 
تعالن الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيعات» وأسأل الله أن لا 
بحشرن يوم القيامة مع المتكلمين» وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام 
وتأليفي فيه نشر الطوالع» والآن أتمئ أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنار 
ولف يبقى مني أثر في الكلام» لكني لا أقدر على ذلك)(2). 


٠ 
و‎ 


)١(‏ «رسالة في ذم لذات الدنيا» للفخر الرازي (١١۲-۳٠۳-ملحقة‏ بالأخلاقيات الغائية عند 
فخر الدين الرازي لأيمن شحادة). 


(۲) «ترتيب العلوم» للساجقلي زادة .)١١4(‏ 
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فهذه ست من الشهادات العالية لكبار المتكلمين الذين خبروا الكلام 
وخاضوا فيه» فبان لهم فساده أو توريثه الحيرة والشكوك» وهي شاهدة بصحة 
ما ذهب إليه أئمة السلف من ذم الكلام والحكم بفساده. 

وقد يقال : إِنَّ هذه الاعترافات محتملة التأويل ويمكن حملها على ما لا 
يدل على الدعوئ (عدم مشروعية علم الكلام). 

والجواب عن ذلك : بأنَّ وقوع الاعتراف على سبيل الندرة أو مجملا 
دون تفصيل قد يحتمل التأويل» لكن مع تضافر الشهادات من أساطين الكلام 
ووقوعها مفسرة, فإنَّ ذلك ما يستعصي على التأويل إل على وجه التعسف 
ولي الحقائق. 

وقد فهم أهل العلم - على اختلاف مذاهبهم - هذا المعنئ منهاء 
ونصوصهم شاهدة على ذلك» ومنها : قول أبي العباس القرطبي ((ت555ه) 
: وقد رجع كثير من أئمّة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة» 
وآماد بعيدة لما لطف الله بحم وأظهر لحم آياته» وباطن برهانه ...)(). 

وقول محمد بن علي الشوكان ينه (ت ٠٠٠١‏ ١ه)‏ : «ومن أعظم الأدلة 
على خطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا ترئ رجلا أفرغ فيه وسعه» 
وطول في تحقيقه باعه إلا رأيته عند بلوغ النهاية» والوصول إلى ما هو فيه من 
الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة» ويرجع على نفسه في غالب 
الأحوال بالملامة» ويتمى دين العجائز» ويفر من تلك المزاهز؛ كما وقع من 


.)5957/5( «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» لأبي العباس القرطبي‎ )١( 


محلخ الدواسات اتعقدكة 
> ا ا تت 


الجويني والرازي وابن أبي حديد والسهروردي والغزالي» وأمثالهم من لا يأتي عليه 
الحصر؛ فَإنَّ كلماتحم نظمًا ونثئرًا في الندامة على ما جنوا به على أنفسهم مدونة 
في كتب الغقات»(). 


)١(‏ «كشف الشبهات عن المشتبهات» للشوكاني (ه55-5). 
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من أعظم الخصائص التي اذَّعاها المتكلمون لكلامهم يقينية دلائله؛ 
ولأجل ذلك عدلوا عن الاستغناء بالوحي في بناء أنساقهم إلى معقولاتهم. 
فكان من الاعتراضات السلفية على مشروعية هذا العلم» والداحضة لدعوئ 
أربابه الاحتجاج عليهم بوقوع الخلااف بینهم» مع دعو كل فريق قطعية دلائله 
العقلية» وأنه أحق بالصواب وأحظى باليقين من غيره؛ إذ لو كان الأمر كما 
اذَّعوا لوقع الاتفاق بينهم - كما وقع بين أهل المّنّة والجماعة -» ولما وقع 
هذا التنازع والتجاذب قي مقدمات دلائلهم ومحصلات نتائجهم؛ فن سمة 
القواطع أنما لا تتناقض(١).‏ 


: ومن شواهد دعوئ كل طائفة من المتكلمين حقيتها بالصواب دون غيرهاء ما يلي‎ )١( 
من حصره أهل الحق في‎ )۱۸١( 4ه) في كتابه «التمهيد)‎ ٠7 ما ذهب إليه الباقلاني (ت‎ 
الأشعرية» فقال : «وقد قام الدليل على أنَّ هذه الفرقة هم أصحابنا (الأشعرية) دون المعتزلة‎ 
والنجارية وغيرهم من الفرق المنسوبة إلى الأمّة).‎ 
مفهوم‎ )١١١7/5( حمل الحاكم الجشمي (ت٤۹٤ه) في كتابه «التهذيب في التفسير»‎ 
(الراسخون في العلم) على أصحابه المعتزلة وأنَّ من سواهم هم من الملحدين أو المبتدعين»-‎ 


ES‏ محلخ الدواسات اتعقدكة 
وكه 


وقد نبّه على هذا القادح عدد من أئمّة السلف إل » ومن أولئك 


-فقال : «لأنَّ المراد بالراسخين بالعلم الذابين عن الدَّينَء والرادين على الملحدين والمبتدعين» 
ومن قام بنصرة الدّين ... ومن نظر في أخبار العلماء علم أن هذه صفة مشايخ أهل العدل 
كواصل وعمرو (ابن عبيد) والحسن (البصري» وغيلان (الدمشقي) من أوائلهم ... وكأبي 
الهذيل ... وكشيخنا أبي علي وأبي هاشم (الجبائيين)» وسائر مشايخنا البصريين والبغداديين» 
جيك برا وضعو 

ما ذهب إليه الإمامي عبدالرزاق اللاهيجي (ت۷۲١٠ه)‏ في كتابه «الكلمة الطيبة» (؟5١١)‏ 
في حصر الحق في متكلمي الإمامية دون الأشاعرة والمعتزلة» فقال : «فإن قلت : فهل في يد 
المتكلمين طريقة في تحصيل المعارف بمكن الاعتماد عليها لمن يقصر عن طريقة البرهان امجرد 
المبتني على اليقنيات الصرفة أم لا؟ قلث : أمّا في يد الأشاعرة والمعتزلة فلاء لكون مدارهم على 
الجدل الصرف» وعدم رجوعهم إلى مأخذ صحيح. وأمّا في يد متكلمي علماء الإمامية فطريقة 
صحيحة مأخوذة من الأئمّة المعصومين نهل كانت طريقة قدماء متكلميهم» وهي : الرجوع 
إلى ما ثبت من المعصوم وبناء الاستدلال عليه؛ فإك قول المعصوم معلوم الصدق - بالبرهان 
الدال على العصمة -» فإذا جعل المأخوذ من المعصوم مقدمة للدليل صار الدليل بمنزلة البرهان 
في إفادة اليقين» وليس الفرق بينه وبين البرهان إلا الإجمال والتفصيل والتحقيق والتمثيل). 

د دعوى نور الدين السالمي الإباضي أنَّ الفرقة الناجية هم طائفته الإباضية» كما في رسالته 
«اللمعة المرضية من الأشعة الإباضية) (ه-5)» فقال : (فإنه ما :القت الأقة بعد نبيها إل 
ثلاث وسبعين فرقة» كما قال رسول الله ويد ذهبت كل فرقة منهم إلى مذهب» وسلك كل في 
طريق» وعاب كل فريق على الآخر ما إليه ذهبت» وظنت كل طائفة أنحم أوتوا الحكم وفصل 
الخطاب» ويأن الله إلا أن يكون الحق إلا في واحدة» وهي التي على كتاب الله تعالى وسْئّة 
رسوله» وسُنّة الخلفاء الراشدين ألا وهم أهل الاستقامة في الدّين» المعروفون بالإباضية الوهبية 


ا محبوبية» كما دلت على ذلك الشواهد اللوامع» والبراهين القواطع» . 


القوادح السلفيََّ 2 مشروعيّتَ علم الكلام ده 
زع 


الإمام أحمد بن حنبل» فقد بين ذلك بقوله : «فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وق الله 
وف كتاب الله بغير علہ»(). 

ومنهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه).,‏ وذلك بقوله : 
(واتتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا 
تقليد يصح؛ فأضل بعضهم بعضًاء جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد» وكله من 
عند غير الله إل من رحم ربك فوجدوا فيه اختلافًا كثيرا ...0("). 

وكذلك الإمام أبوسعيد الدارمي بقوله : «فوجدنا المعقول عند كل حزب 
ما هم عليه» وا مجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في 
المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه» 
والمجهول ما خالفها»(". 

وكذلك الإمام أبو نصر السجزي فقال : «ووجدنا أيضًا القائلين بالعقل 
الجردء وأنه أول الحجج مختلفين فيه» كل واحد يزعم أنَّ الحق معه وأنَّ خالفه 
قد أخطأ الطريق» ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال» وإنما الحاصل دوام 
الجدل المنهي عنه» ونجدهم أيضًا يقولون اليوم قول ويزعمون أنه مقتضى العقل› 
ويرجعون عنه غدًا ... وما كان هذه المثابة لا يحب أن يكون حجة في 


.)١۷١-٠۷١( «الرد على الجهمية والزنادقة» لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١59/5( «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )۲( 
.)۲۳۸-۲۳۷( «الرد على الجهمية» لأبي سعيد الدارمي‎ )۳( 


ا الدراسات ات 
ا 

و يكن الاختلاف بين أهل الكلام منحصرًا في التخالف بين مذاهبهم» 
بل امتد أثره إلى أصحاب المذهب الواحد» كما تراه في انقسام المعتزلة إلى 
مدرستين بغدادية وبصرية» وتشرذم الأشعرية إلى مدارس» بل ترامى الاختلاف 
إلى المتكلم نفسه» فتجده يتقلب ني أطوار يقرر في بعضها نقيض ما قرره في 
بعضها الآخر!. 

وهذا الاختلاف أدئ بأربابه تارة إلى التوقف والقول بتكافؤ الأدلة» 
وتارة إلى الاضطراب فيقرر الواحد منهم في موضع خلاف ما قرره في الموضع 
الآخر. 

وبما سلف يتحرر للناظر فساد دعوئ المتكلمين من أنَّ الكلام يؤسس 
اليقين في قلوب أصحابه ويورث العلم» وهو ما أقر به بعض المتكلمين أو 
المشتغلين بالكلام» ومنهم أبو حامد الغزالي يدث فقد قال : «تشوف المتكلمون 
إلى محاولة الذب عن السّنّة بالبحث عن حقائق الأمور» وخاضوا في البحث 
عن الجواهر والأعراض وأحكامها؛ ولا لم يكن ذلك مقصود علمهم» لم يبلغ 
كلامهم فيه الغاية القصوئ, فلم يحصل منه ما بمحق بالكلية ظلمات الحيرة 
في اختلافات الخلق)(1). 

وكذلك قول تقي الدين السبكي (تودهل/ام) : «ليس على العقائد 


دعن من اکر ارف رالسود ای سر اتی 6 
(۲) «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي (510). 


القوادح السلفيّتَ ب مشروعيّتَ علم الكلام E‏ 
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أضر من شيئين : علم الكلام» والحكمة اليونانية)('). 

وكذلك عبد السلام بن الطيب القادري (ت١١١١ه)ء‏ وذلك بقوله : 
(وعلم الكلام يشوش الأفكار» ويحرك العقائد بضدها المتوارد»(). 
الطرق الواهية الموضوعة بحكم الطبيعة» ومجرد التشهي» وهوئ النفس طريقة 
المتكلمين؛ فإ الزائد فيها على ما دل عليه الكتاب والسّنّة» ومضئ عليه 
الجماعة : لا يبتنى إل على خيالات فارغة» وظنون فاسدة)7). 


)0 «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي (۰). 
(۲) «النسيم المعبق» لعبد السلام القادري .)١8*(‏ 
(۳) «ناظورة الحق» لشهاب الدين المرجاني .)۸١(‏ 


محلخ الدواسات اتعقدكة 
٠‏ سس اتا ات 


وقي ختام هذه الدراسة أشير إلى جملة من النتائج والملاحظات 
والتوصيات» وهي كالتالي : 

-١‏ قادح الابتداع هو أصل القوادح السّنْيّة السلفيّة في مشروعية علم 
الكلام» وما سواه من القوادح تبع له» ولذا سلك المتكلمون مسالك عدة 

؟- كان إعراض المتكلمين عن الأدلة العقلية المضمنة في الوحي» مثابة 
البؤرة التي انبثقت منها سائر ضلالاتمم في أصول الدّين» ومن أدئ تلك 
الضلالات رميهم لأهل السُتّة والجماعة بالحشوية والتقليد لاستغنائهم بالوحي 
عن نظرياتمم المحدثة. 

۳- من تأمل نصوص أئمّة السلف لاحت له علائم عمق فقهم» ودقة 
أنظارهم لإبصارهم وجوه الفساد في القول الكلامي وسوء مآلاته. 

- النتيجة التي اتفق عليها كل من أئمّة السلف» وحدّاق المتكلمين 
ومنصفيهم» والصوفية والمتفلسفة أنَّ علم الكلام لا يورث اليقين - كما يُدَّعى 
- بل يزرع الشك ويوقع في الحيرة والاضطراب. 

م ار - بحسب اطلاعي القاصر - علمًا بلغ كثير من أساطينه الغاية 
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فيه» ثم ذموه ونقدوه كعلم الكلام» فال ذلك خلاف المستقر في الصنائع 
والعلوم . 

ه- ومن الملاحظ أن قيد (قانون الإسلام) وما في معناه حرص 
المتكلمون على إبرازه للدلالة على أنَّ نظرهم العقلي ليس مطلقًاء وإنما مقيد 
بالين» وأنَّ غاية علمهم هو نصرة الأوضاع الشرعية وحفظها لا تأسيسها 
بالنظر العقلي امجرد؛ لذا ما فتئ المتكلمون يعالجون تأصيل مقالاتمم بردها إلى 
الوحي تصحيحًا هاء ونفيًا لوسم الابتداع عنها فكان لذلك القيد وظيفة تمييزية 
مزدوجة» ترسم الحدود الفاصلة بينهم وبين طائفتين» الطائفة الأولى أهل الستة 
والجماعة» فإنم في المنظور الكلامي حشوية مقلدة (لاتباعهم للوحي وفيهم 
عن التعمق في المعقولات المفضي إلى مناقضة السّنّة والإجماع)؛ والطائفة 
الأخرئ الفلاسفة؛ إذ نظرهم في الإلحيات نظر مجرد عن الاتباع لا يراعي قانون 
الإسلام» وليس غرضه حفظ الأوضاع المتلقاة عن الشرع» وإنما إنشاء العقائد 
على وفق النظر العقلي المحض. إلا أنَّ ذلك القيد لم يسلم من الاعتراض» 
فكان في مرمى سهام الطائفتين السالفتين : 

فأمًا أهل السُتّة والجماعة فإنحم يعتقدون أنَّ المتكلمين أخلوا بالالتزام 
بذلك القيد فلم يلتزموا بمراعاته» بل نصبوا معقولاتحم قوانين تخرج عليها أصول 
الإسلام. 

وأمّا الفلاسفة فإنحم عابوا المتكلمين بتقييد أنظارهم بما موه بالمشهورات 
الينية» فلم تكن أنظارهم العقلية مؤسسة للاعتقاد بتلك المشهورات بل 
عاضدة لماء فكان صنيعهم هذا سببًا لانحطاطهم عن رتبة أهل البرهان إلى 


مجلخ الدراسات ات 
> سس اتا ات 
رة أهل ادل 

5 - أن إنصاف جهود کمن ف مصاولة أغداء الملةع وموافقتهم 
فيما أصابوا فيه الحق لا يعني الحكم بمشروعية علمهم» فضلًا عن الذهاب إلى 
تركيته» أو المساهمة في نشره نشرًا مجردًا عن النقد وبيان الحق. ونقد علمهم لا 
يعني ذم كل ما فيه ولو كان حقّاء أو تسويغ الاستطالة على أهله بغير حق 
ونسبة اللوازم الباطلة - التي لا يلتزمونما - إلى مذاهبهم» أو التهاون في فهم 
مقالاتهم على وفق مقاصدهم» فإن الشطط في التعامل مع هذه القضية» كما 
أنه خالف لواجب العدل المأمور به شرعاء ولمقتضى الشهادة على الناس بالحق 
فإنه كذلك يدفع المخالف إلى الإقامة على باطله والاستبسال تي نصرته» 
ويحمل بعض الناظرين على التعاطف مع المخالف أو الانتحال لمذهبه» ظنًا 
منه أن ظلم الناقد يستلزم صحة مذهب المنقود ... ولا شك أن تلك مفسدة 

توصيات البحث : 

-١‏ أوصي بأن يكون هناك نشاط في نشر أسفار أئمّة أهل السنة 
العقدية المخطوطة, والتنقيب عنهاء وبناء نصوص المفقود منهاء وإقامة ا 
المعتنية بماء وإدارة الأعمال التحليلية حول المنشور منها ... مما بماثل أو يفوق 
في قوته والإعداد له ما نراه من نشاط نشري للمدونات الكلامية. 

؟- أوصى بدراسة مسالك الاستدلال عند المتكلمين دراسة نقدية. 
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فهرس المصادر والمراجع 


2-١‏ الإبانة الكبرئ, لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري» 
ت : عادل آل حمدان» دار المنهج الأول» الرياض» 
ط ٤۳۹/۱‏ ١ه.‏ 

1- أبكار الأفكارء لسيف الدين الآمدي» ت : أحمد محمد المهدي, 
دار الكتب والوثائق القومية» ط ٤/۲‏ ١٠٠١م.‏ 

٣‏ آثار الشيخ العامة عبد الرحمن المعلمي» ت : مجموعة من 
امحققين» دار عام الفوائد» مكة» ط ٤١٤/١‏ ١ه.‏ 

“٤‏ إحصاء العلوم, لأبي نصر الفارابي» ت : عثمان أمين» دار الفكر 
العربي» 55/5 9١م.‏ 

° إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» دار المنهاج» جدة» 
ط ٤۳۲/۱‏ ھ. 

٦‏ الاختلاف في اللفظ. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت 
: بو الحسن الرازحي» مكتبة عباد البحمن» مصرء ط 471١/١‏ ١ه.‏ 

۷- الأخلاقيات الغائية عند فخرالدين الرازي» لأبمن شحادة» تر 
ماجدولين النهيبي» مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
الرباط» ١7٠/١‏ ام. 

۸- آداب البحث والمناظرة, محمد الأمين الشنقيطي» ت : سعود 
العريفي» دارعالم الفوائد» مكة المكرمة» ط 475/١‏ ١ه.‏ 


جاخ الذر ساك E‏ 

۹ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, لإمام الحرمين 
الجويني» ت : محمد يوسف موسئ وعلي عبد المنعم عبد الحميد» 
مكتبة الخانجي» 55١ه.‏ 

-٠‏ أساس التقديس» لفخر الدين الرازي» ت عبد الله محمد إسماعيل؛ 
المكتبة الأزهرية للتراث» ط١/ ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

-١١‏ إسلام المتكلمين, محمد بوهلال» دار الطليعة» بيروت» 
ط۱/٦۲۰۰ءم.‏ 

“١‏ إشارات المرام» لكمال الدين البياضي» ت : يوسف عبد الرازق. 

۳¬ أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» مدرسة 
الإلميات بدار الفنون التركية» استنابول» 4/١‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ الأفلاطونية المحدثة عند العرب» نصوص حققها وقدم لما عبد 
الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويت» 9117١م.‏ 

٠°‏ الاقتصاد في الاعتقاد, لأبي حامد الغزالي» ت : أنس الشرفاوي» 
دار المنهاج» جدة» 579/١‏ ١ه.‏ 

-١‏ إلجام العوام عن علم الكلام, لأبي حامد الغزاليء دار المنهاج» 
جدة» ط ٤۳۹/۱‏ اه. 

۷- الانتصار لأصحاب الحديث» لأبي المظفر منصور بن محمد 
السمعاني» جمع فصوله وعلق عليه محمد بن حسين الجيزاني» مكتبة 
أضواء الان الملدينة المنورة» هل ؟ ري 4 اه 

- إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير» ت : أبو نوح عبد الله بن 
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محمد اليمني» دار الصميعي» الرياض» ط ٤۳۷/١‏ ١ه.‏ 

5- الإيضاح في أصول الدين وقواعده» محمد بن علي بن محمد 
الطبري» ت : السيد محمد عبد الوهاب» دار الحديث» القاهرة 
۳۱ ھ. 

: البدر السافر عن أنس المسافرء لكمال الدين الأدفوي» ت‎ -٠١ 
قاسم السامرائي وطارق طاطمي» الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط»‎ 
.ها١‎ ٤۳۹/۱ ط‎ 

-"١‏ البرهان في أصول الفقه. لأبي العالي الجويني» ت : عبد العظيم 
الديب» دار الوفاء» ٤٠١١/۳٣‏ ١ه.‏ 

5"- البصائر ال يرية في علم المنطق, للقاضي زين الدين عمر بن 
سهلان الساوي» ت : حسن المراغي» مؤسسة الصادق للطباعة 
والنشر» ط۳۹۰/۱١ه.‏ 

١‏ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» ت مجموعة من الباحثين» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه.‏ 

-٤‏ البيان عن أصول الإيمان, لأبي جعفر محمد بن أحمد السمناني» 
ت : عبد العزيز الأيوب» دار الضياء» الكويت» ط 470/١‏ ١ه.‏ 

58 ات دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار الحمداني؛ ت : عبد 
الكريم عثمان» دار المصطفى» القاهرة. 

0-17 بريد الاعتقاد = كشف المراد» للنصير الطوسي. 


۲۷ تراث الإسلام» تحرير جوزيف شاخت ولكليفورد بوزورث» ت : 


مجلخ الدراسات ات 

محمد السمهوري ورفاقه» عام المعرفة» الكويت» 5١9‏ ١ه.‏ 

- ترتيب العلوم» للساجقلي زادة» ت : محمد بن إسماعيل السيد 
أحمد؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ٤١۰۸/۱‏ ١ه.‏ 

1- التعريفات» للشريف الجرجانيء» ت : إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط ٤١١/۲‏ ١ه.‏ 

-٠‏ تلبيس إبليس» لأبي الفرج ابن الجوزي» ت : أحمد المزيد» دار 
الوطن للنشرء ط 571/١‏ ١ه.‏ 

-١‏ التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد, ليحي بن حمزة العلوي, 
ت : هشام السيد» مكتبة الثقافة الدينية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

١‏ تهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى عبد الرزاق» دار 
الكتاب المصري» ١١١7م.‏ 

۳- التهذيب في التفسير, للحاكم المحسن بن محمد الجشمي» ت : 
عبد الرحمن السالمي» دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. 

٤‏ جامع الرسائل» لابن تيمية» ت : محمد عزير خمسء دار عام 
الفوائد» مكة المكرمة» ط 585/١‏ ١ه.‏ 

0 جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر» ت : أبو الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام» 519/4 ١ه.‏ 

٠١‏ حاشية التجريد؛ الشريف الجرجاني» ت : أشرف الطاش ورفاقه» 
مركز البحوث الإسلامية» استانبول» ط١/ ٤٤١‏ ١ه.‏ 

۷ الحجة في بيان المحجة, لأبي القاسم الأصبهاني» ت : محمد 
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المدخلي ورفيقه» دار الراية» الرياض» ط ٤١۱۹/۲‏ ١ه.‏ 

- حجج القرآن» لعبد الحميد الفراهي» الدارة الحميدية» الهند 
ط ٤۳۰/۱‏ ١ھ.‏ 

۹- حلية الأوليایى لي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية 
۹ ١اه.‏ 

٠‏ خلق أفعال العباد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت 
: فهد الفهيد» دار أطلس الخضراء» الرياض» ط ٤١١/۲‏ ١ه.‏ 

-١‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح, لنجم الدين الطوثي» ت 
: عن شحادة» مركز الملك فيصلء الرياض» ط ٤١١/۱‏ ١اه.‏ 

475 درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» ت : محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية. 

۳“ دراسات في تاريخ الكلام والفلسفةء إشراف : رشدي راشدء 
مركز دراسات الوحدة العربية» 5/1١‏ ١١5م.‏ 

4- دلالة الحائرين» لابن ميمون القرطي» ت : حسين أتاي» مكتبة 
الثقافة الدينية» ط ٤۲۸/١‏ ١ه.‏ 

° فم التأويل» لابن قدامة» ت بدر البدرء دار ابن الأثير» الكويت» 
ط ١۱۹/۲‏ ١ه.‏ 

55 - فم علم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل المروي الأنصاري» ت : أبو 
جابر الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 
14١5/١‏ ١ه.‏ 


جاخ الذر ساك الع 

۲۷“ ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» ت : عبد الرحمن 
العثيمين» مكتبة العبيكان» ط 575/١‏ ١ه.‏ 

- رد التشديد في مسألة التقليد, لأحمد بن مبارك السجلماسي» 
ت : مولاي الحسين ألحيان» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الكويت» ط 571/1١‏ ١ه.‏ 

1- الرد على الجهميةء لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» ت : 
أبو مالك أحمد بن علي الرياشي» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط ٤۳۷/۱‏ ١اه.‏ 

٠‏ الرد على النطقيين» لابن تيمية» ت : عبد الصمد شرف الدين»› 
إدارة ترجمان السُنة» لاهور» ط ٠١٠/٤‏ ١ه.‏ 

-5١‏ الرد على أهل البدع والأهواءء لأبي مطيع مكحول بن الفضل 
النسفي» ت : سيد باغجوان. 

-١‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت, لأبي نصر السجزي» ت 
: محمد باكريم باعبد الله دار الراية» الرياض» ط ٤١٤/۱‏ ١ه.‏ 

۳ رسالة الغنية عن الكلام وأهله. لأبي سليمان الخطابي» دار 
البخاري» الدوحة» ط١.‏ 

5 - رسالة إلى أهل الثغر, لأبي الحسن الأشعري» ت : عبد الله شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 577/7 ١ه.‏ 

°“ رسالة في الفرق بين نوعي العلم الإهمي والكلام» لسراج الدين 
الأرموي» ت : محمد أكرم أبو غوش» دار النور المبين» الأردن» 
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.ھه١‎ ٤۳٤/۱ ط‎ 

7- رسالة في حقيقة التأويل» لعبد الرحمن بن يحيئ المعلمي» ت : 
جرير العربي الجزائري» دار أطلس الخضراءء ط 577/١‏ ١ه.‏ 

0-5 رسالة في ذم لذات الدنياء للفخر الرازي» الأخلاقيات الغائية 
عند فخر الدين الدين الرازي. 

- رسائل الجاحظ, لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, ت : عبد 
السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط٠‏ . 

۹ زيادات شرح الأصول, للبطحاني» ت : كاميلا آدانغ ورفاقهاء 
دار ريل یدن 11 م: 

٠‏ زيادات شرح الأصول» للناطق بالحق أبي طالب يحى بن الحسين 
بن هارون البطحاني» ت : كاميلا آدلنغ وولفرد مادلنغ وزابينا 
اشهدتکه» دار بريل» لیدن» ۲۰۱۱م. 

١‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» تقي الدين السبكي» 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

5- الشامل في أصول الدين, لأبي المعالي الجويني» ت : علي سامي 
النشار ورفاقه» منشأة المعارف» الإسكندرية» 959١م.‏ 

۳“ شرح الأربعين في أصول الدين» لشهاب الدين القرافي» ت : نزار 
حمادي» دار الضياء» الكويت» 441/١‏ ١ه.‏ 

٤‏ شرح الأصول ا لخمسة» للقاضي عبدالجبار الهمداني» ت : عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط 51١7/9‏ ١ه.‏ 


محل الدراسات اة 
> س 
5 - شرح العام والمتعلم» لأبي بكر بن فورك» ت : أحمد السايح 
ورفيقه» مكتبة الثقافة الدينية» ط 570/1١‏ ١ه.‏ 
5- شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاي» ت : أنس 
الشرفاوي» دار التقوئ» دمشق» ط 44١/١‏ ١ه.‏ 
۷ — شرح العقيدة الأصبهانية د شسميةع» ت : محمد السعوي» دار 
المنهاج» الرياض» ط ٤۳۰/۱‏ ا١ه.‏ 
e‏ دار التقوول» دمشق DEE‏ 
8ت شرح المقاصد, لسعد الدين التفتازان» ت : عبد الرحمن عميرة» 
عام الکتب» بیروت» ط/9 4٠١‏ ١ه.‏ 
006 شرح المواقف. للسيد الشريف الجرجاني» مصورة المكتبة الأزهرية 
للثراث» ٤۳۲‏ ١ه.‏ 
۳-١‏ شرح تجريد العقائد, لعلاء الدين القوشجي» ت : محمد الرضابي» 
كلية حقوق براي» 9١ه.‏ 
5- شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام لعبد الرزاق اللاهيجي» 
نك : كين اسل على زاده. 
۳ الصفدية» لابن تيمية» ت : محمد رشاد سال دار الهدي النبوي 
ودار الفضيلة» 47١/1١‏ ١ه.‏ 
SN‏ صوں المنطق والكلام لجلال الدين السيوطي) ت علي سامي 
النشار» تصوير مكتبة أبن تيمية 


° طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين السبكي» ت : عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي» هجر للطباعة والنشر» ط ١٠۳/۲‏ ١ه.‏ 

¬١‏ علم الكلام؛ ريتشارد م. فرانك» دراسات في تاريخ الكلام 
والفلسفة: 

۲۷- عيون المسائل في الأصول, للحاكم الجشمي» ت : رمضان 
يلدرم» دار الإحسانء القاهرة» ١//١١7م.‏ 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم, لأبي منصور 
البغدادي» ت : محمد فتحي النادي» دار السلام» القاهرة» 
ط ٤۳۷/۲‏ اه. 

۹- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» ت : 
عبد الرحمن الیحی» دار طويق» الرياض» ط ٠١٤/۱‏ ١ه.‏ 

۰ فصل في الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف = جامع المسائل» 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. 

-١‏ فضل الاعتزال, للقاضي عبد الجبار الهمداني» ت : فؤاد السيدء 
الذان القوئسية: 

 -5‏ فلسفة المتكلمين, لماري. أ. ولفسون» تر مصطفئ لبيب عبد 
الغني» المركز القومي للترجمة» ط؟/ 5١٠٠٠م.‏ 

87- الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» لجورج قنواق = تراث 
الإسلام. 

15- في الآراء الطبيعية لمتكلمي الإسلام ومقاصدها الإهيةء لعبد 


جاخ انر ساك الع 

الرزاق محمد» مرکز نماء» بيروت» ط۲۰۱۸/۱م. 

5- في علم الكلام والفلسفة؛ لمقداد منسية» دار الجنوب للنشرء 
تونس» 91936١م.‏ 

7- القطوف المجموعة من كتاب الفصول في الأصول» لأبي الحسن 
الكرجي- جمع وتعليق : صالح سندي. 

0-7 قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر السمعاني» ت : علي 
بن عباس الحكمي, ط ٤۱۹/۱‏ ١ه.‏ 

- الكتب المرجعية في تراث متأخري الأشاعرة بالمشرق» لميدرون 
أيشنر= المرجع في تاريخ علم الكلام. 

45- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد علي التهانوي» ت 
: علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» ط١9557/1١م.‏ 

٠‏ كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد, للمطهر الحلي» مؤسسة 
النشر الإسلامي» ط5 471/١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الكلمة الطيبة» للحكيم ملا عبد الرزاق بن علي اللاهيجي» ت 
: هميد عطائي نظري» مؤسسة بزوهشي حكمت وفلسفة إيران. 

5- لع الأدلة, لأبي المعالي الجويني» ت : فوقية حسين محمود, 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر» ط١/١۸١١ه.‏ 

۳- اللمعة المرضية من أشعة الأباضية, لنور الدين عبد الله بن حميد 
السالمي» وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمانء 
ط 987/5 ام. 


4- نرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك» ت : 
دانيال جيماريه» دار المشرق» بيروت» ۱۹۸۷ م. 

° مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم وابنه» 
اه 

7- المجموع الحيط بالتكليف» للقاضي عبدالجبار الحمداني» جمع أبي 
محمد ابن مويه ت + الأب جين يوسف اليوسوعي» المطبعة 
الكاثوليكية, بيروت. 

۲۷ المحصول في علم أصول الفقه, للفخر الرازي» ت : طه العلواني» 
مس لوال برو عل ف 

- المختصر الكلامي» لأبي عبد الله ابن عرفة» ت : نزار حمادي» 
دار الضياء» الکویت» ط ٤١١/١‏ ١ه.‏ 

64- المختصر في المنطق, ع الحجاج يوسف بن محمد ابن طملوس» 
ت : فؤاد بن أحمدء دار يزيل للدشرء ليدن: 

- المدخل إلى علم الكلام» لحسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة» 
ط٤‏ /۲۰۱۳م. 

١‏ - مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين, 
بيروت» ۱۹۹۷ م. 

-٠5‏ المرجع في تاريخ علم الكلام تحرير زابينه شميتكه» تر أسامة 
السید» مركز نماء» بيروت» ط۲۰۱۸/۱ء. 

۳ - المعتمد في أصول الدين, لركن الدين الملاحمي» ت : ويلفرد 


جاخ انر ساك الع 
مادلونغ» مركز بزوهشي مکتوب» قران ۱۳۹۰هھ. 

5- معيار العلم» لأبي حامد الغزالي» دار للمنهاج» جدة» 
ط ٤۳۷/۱‏ ١هھ.‏ 

5- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطي» ت : غيي الدين مستو ورفاقه» دار ابن كثير» 
ط؟/١1:7١اه.‏ 

7 - مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري» ت : هلموت ريتر» 
دار كلاوس شقارتشفرلا غ» برلين» 477/4 ١ه.‏ 

۷ - المقالات. المنسوب إلى أبي علي الجبائي» ت : أوركان خمشك 
ورفاقه. 

- المقالات, لأبي القاسم البلخي» ت : حسين خانصو ورفاقه» دار 
الفتح» الأردن» ط ٤۳۹/۱‏ ١ه.‏ 

- مقدمة في اللاهوت» شهرام بازوكي» تر وسيم حيدرء» :)1 
Net‏ .10505// 

>١‏ اللقدهف لولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون» ت : إبراهيم شبوح» 
دار القيروان للنشرء ط١/5١٠٠5م.‏ 

-١‏ الملل والنحل» لأبي الفتح لأبي الفتح محمد عبد الكريم 
الشهرستاني» ت : محمد بن حشمت الحاشمي, دار الفضيلة» ط /١‏ 
اه 

-١7‏ مناقب الشافعي» لأبي بكر البيهقي» ت : السيد أحمد صقر 


مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۳ - المنقذ من الزلل في العلم والعملء لبهاء الدين الإحميمي» 
ختطوظ: 

5- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسَّنَة - 
عرضًا ونقدًاء لسليمان بن صالح الغصن» دار العاصمة» الرياض» 
ط١/١:5١.‏ 

5- ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» لشهاب 
الدين المرجاني» ت : أورخان بن إدريس أنجقار ورفيقه» دار 
الحكمة» اصطنبول» ط 47/١‏ ١ه.‏ 

١‏ - نجم المهتدي ورجم المعتدي, لفخر الدين ابن المعلم» ت : بلال 
السقاء دار التقوئ» دمشق» ط ٤٤١/١‏ ١ه.‏ 

7- النسيم المعبق في توجيه الخلاف في النطق» لعبدالسلام بن 
الطيب القادري» ت : عزيز أبو شرع» مركز روافد للدراسات 
والأبحاث» ط ٤۳۹/۱‏ ١ه.‏ 

-١‏ نكت الكتاب المغني» القاضي عبدالجبار الحمذاني» ت : عمر 
حمدان وزابينه اشميدتكهء المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية 
ط ٤۳۳/۱‏ ١اه.‏ 

41- كاية العقول في دراية الأصولء للفخر الرازي» ت : سعيد فودة» 
دار الذخائر» بيروت» ط 575/١‏ ١ه.‏ 


E3‏ محلة الدواسات اتعقدكة 
ON‏ 
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